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المرحلة إلا أن نسجد حمدا الله تعالى على لا یسعنا في هذه

.توفیقنا إیانا في إنجاز هذا العمل والذي وهبنا نعمة العقل سبحانه

"إدرنموش أمال"كما نتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذتنا الفاضلة 

هد ومتابعة جببالغ الشكر وعظیم الإمتنان، على ما بذلته من 

تبخل علینا بالجهد في وحرص في سبیل إنتاج هذا العمل، والتي لم

.التوجیه وتسدید الخطى على الرغم من إنشغالاتها

الشكر أیضا إلى كل أساتذتنا الكرام في قسم الحقوق 

.تخصص قانون جنائي

*إلهام ولیلة*



:أهدي عملي المتواضع هذا الذي تم إنجازه بعون االله تعالى إلى

الله في عمرهماوالدي الكریمین أطال ا

وإلى جمیع أفراد أسرتي

وإلى روح جدتي وخالي رحمهما االله وأسكنهما فسیح جنانه

وإلى جمیع أفراد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة عامة، وإلى كل 

أصدقائي ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي في مسیرتي الجامعیة 

.خاصة

جاح مسیرة وإلى جمیع أساتذتي في الجامعة الذین كان لهم ید في ن

.دراستي  في مرحلتي اللیسانس والماستر

ي الریاضة اللذان ساهما في تطویر قدراتي البدنیة، أدعو وإلى مدرب

.یحفظهماأناالله 

.كل من لم یدخر جهدا ومد لي ید العون والمساعدةوإلى

إلیهم جمیعا أهدي عملي هذا، داعیة االله عز وجل أن ینفع به كل 

من طلب العلم

*جودي إلھام*



إلى من سعیت دوما لنیل رضاهم، أهدي هذا البحث إلى 

صاحب السیرة العطرة، والفكر المستنیر، فلقد كان له الفضل في 

بلوغي التعلیم العالي لأبي العزیز أطال االله في عمره، وإلى روح 

أمي الحاضر دوما رغم الغیاب راجیة أن یكون حسنة وصدقة عنها 

. علیهارحمة االله

إلى إخواتي وخاصة أخي الذي ساعدني ومد لي ید الأخوة 

سندي الأول خلال والذي وقف في الشدائد وأختي التي لطالما كانت 

.فترة دراستي، أهدیكما فرحة التخرج الیوم

أهدي هذا البحث المتواضع تعبیرا دنیا إلى صدیقتي الوفیة

لها صعابا كثیرة، إمتناني لسنواتنا الطوال التي تخطینا خلاعن 

.وخضنا تجارب ونجاحات كثیرة

*لیلةناش*
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:مقدمة

تعد مشكلة تسلیم المجرمین الدولیین قضیة ذات أهمیة كبیرة في العصر الحالي، 

برة للحدود تحدیا كبیرا للقضاء الدولي، لذلك یهدف التعاون الدولي حیث تشكل الجرائم العا

بغیة تعمیق وعي الدول بتضامنها جمیع أشكالها وأسالیبها ومكافحتها بإلى منع الجریمة 

بحیث ینشأ بینها تعاون قضائي في المجال الجنائي، وهي سمة بارزة في العلاقات الدولیة 

دد المتزاید من الأعمال الإجرامیة المختلفة التي تهدد سلامة ة لمكافحة العفعالالحالیة ووسیلة 

.لاوة على ذلك، ترسیخ مبادئ العدالة الجنائیة على الصعید الدوليعوأمن جمیع الدول، و 

ساهم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حققته البشریة بشكل كبیر في تطور الجریمة 

الحضاریة والتكنولوجیة خاصة في مجال النقل وتوسیع مجالها ویعتبر هذا انعكاس للتطورات 

.والاتصالات والمعلومات، ولهذا السبب قامت معظم الدول بسن قوانین للحد من هذه الظاهرة

یعتبر هذا النظام وسیلة قانونیة دولیة فعالیة تعزز من دور السلطات الوطنیة في 

م والقبض علیهم، ویتمثل الدول المختلفة في متابعة أو ملاحقة الأشخاص المطلوب تسلیمه

تسلیم شخص موجود بفي إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي، تقوم بموجبه دولة ما 

على جریمة محاكمةفي إقلیمها إلى دولة أخرى أو سلطة قضائیة دولیة من أجل تقدیمه لل

.دهصادر عن تلك الدولة أو محاكمة دولیة ضةیدعى أنه إرتكبها أو لتنفیذ حكم إدان

كما أنه إجراء خطیر یمس بحقوق الإنسان ولا یمكن تطبیقه إلا بقانون، تم تطبیق 

لحد من الجریمة الدولیة والإجرام المنظم وتم امن أجلتسلیم المجرمین على المستوى الدولي 

تشریعه من خلال إتفاقیات دولیة وإقلیمیة وثنائیة بین الدول، والتي أوضحت لنا طبیعة 

لیم، كما أن معظم الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتعاون في مكافحة الجریمة وإجراءات التس

ونذكر منها الإتفاقیة المتعلقة تتضمن بنودا تتعلق بتسلیم المجرمین الفارین بغرض معاقبتهم

.بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا
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الوطنیة، حیث أصبحت العدید من قد تم تطبیق هذا الأمر أیضا في التشریعات

أو قانون وطني وذلك استثناء الدول تستجیب لطلبات التسلیم حتى في غیاب إتفاقیة دولیة

.مبدأ المعاملة بالمثل المستمد من العرف الدوليل

یتعلق موضوع تسلیم المجرمین كما هو منصوص علیه في القوانین الداخلیة 

كب شخص جریمة في إحدى الدول ثم یفر إلى دولة بالعلاقات بین الدولتین، حیث یرت

أخرى، یعتبر نظام تسلیم المجرمین وسیلة قانونیة دولیة تعزز من دور السلطات الوطنیة في 

.متابعة المجرمین وتطبیق العقوبات

معظم الدول قامت بإدخال نظام التسلیم في تشریعاتها الداخلیة الحاضروفي الوقت 

.ئريومن بینهم المشرع الجزا

كما إنضمت الجزائر للعدید من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وكذا عقدت مجموعة 

.1من الاتفاقیات الثنائیة تهدف إلى توفیر الإطار القانوني لعملیة تسلیم المجرمین

تكمن أهمیة دراسة الموضوع في معالجة صورة من صور التعاون الدولي ألا وهو 

د من أبرز آلیات مكافحة الجریمة، حیث یعمل هذا النظام نظام تسلیم المجرمین الذي یع

على منع المجرمین من الهروب من المحاكمة أو من تنفیذ العقوبات الصادرة من حقهم 

بموجب أحكام قضائیة، یعود ذلك إلى طبیعة هذا النظام وتأثیره المباشر في التطبیقات 

.العملیة بین الدول

تحدید الحقوق التي یتضمنها هذا النظام لمختلف كما تبرز أهمیة هذه الدراسة في 

.الأطراف المعینة في عملیة التسلیم

8المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الصادر في 155-66نص المشرع الجزائري على هذا النظام في الأمر رقم -1

قات العلا"في الباب السابع تحت عنوان 2018جویلیة 11مؤرخ في 13-18معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان 

.لتسلیم المجرمین، حیث خصص الباب الأول"بین السلطات القضائیة الأجنبیة
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تهدف الدراسة لفهم النظام القانوني لتسلیم المجرمین على الصعید الداخلي وذلك من 

خلال تنظیم المشرع الجزائري لهذه القضیة في قانون الإجراءات الجزائیة ومقارنة بالمعاهدات  

.دولیة ذات الصلةوالإتفاقیات ال

لیة آلیات مكافحة تهرب المجرمین مدى فع:إنطلاقا مما سبق، نتساءل عن

من العقاب على الصعیدین الدولي والوطني؟

طبیعة الموضوع وما یطرحه من إشكالیة أساسیة تتطلب استعمال أكثر من منهج، 

اء في الاتفاقیات فكان من الأنسب الإعتماد على المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء ما ج

حیة في القانونیة وشرحها، وكذلك المنهج الاستدلالي وهو المنهج الذي له صلاالنصوص و 

في بعض المواضع من البحث أیضا المنهج المقارنستعملناإ، كما مجال الدراسات القانونیة

الفصل (للإجابة على هذه الإشكالیة لابد من التطرق لماهیة نظام تسلیم المجرمین 

)الفصل الثاني(ثم إلى الضوابط الإجرائیة لنظام تسلیم المجرمین ،)لأولا
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الفصل الأول

نظام تسلیم المجرمینلالإطار القانوني

المجرمین هو أحد مظاهر التعاون الدولي، والتسلیم هو العمل واستردادإن مبدأ تسلیم 

یها إلى الدولة التي لها صلاحیة الذي تسلم به الدولة التي لجأ لها محكوم أو متهم إلى أراض

.تهمأو في محاكهافي إخضاعه لعفو 

فالعلاقة التنظیمیة ما بین دولتین أو أكثر على مبدأ التعاون في خصوص تسلیم 

.لرئیس لتفعیل تسلیم المجرمیناالمجرمین والمحكوم علیهم هو العنصر واسترداد

تطبیق القوانین الجزائیة حیث أنه لا تستطیع أیة دولة أن تمارس إختصاصها في 

على المجرمین أو المحكوم علیهم على أرض دولة أخرى لأن الأصل في سریان قوانین 

الجزاء وإختصاص المحاكم الوطنیة هو على الإقلیم الذي تمارس علیه الدولة سیادتها 

.إستثناءا على مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي

الردع بنوعیه العام والخاص وذلك قصد حل لقد كانت فكرة إنشاء قانوني جنائي هدفه 

القضایا الجوهریة التي تثیرها الجریمة بضرورة مكافحتها على المستویین الداخلي بتجسید 

فكرة السیادة الوطنیة وما تقوم علیه من مبادئ تمنح الاختصاص للدولة في محاكمة ومعاقبة 

.المجرم عملا بمبادئ القانون الجنائي

لدولي فنتیجة لتفاقم الأفعال الإجرامیة المستحدثة وسرعة نموها مع أما على المستوى ا

إنتشار مرتكبیها ومخططیها في أكثر من دولة، ظهرت الدولة بمفردها عاجزة عن التصدي 

.لها

أبرز مشكلة تواجه هذه الدراسة هي الملائمة بین المتطلبات الدولیة بتسلیم المجرمین 

التشریعات الوطنیة سواء كانت تلك الضمانات واردة وتفعیل ضمانات حمایة المتهمین في

.في الدستور أو في القوانین
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هذا ما سنتطرق إلیه من خلال البحث في الإطار القانوني لنظام تسلیم المجرمین 

ثم التطرق إلى الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین ومصادره ،)المبحث الأول(

).المبحث الثاني(القانونیة
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المبحث الأول

تسلیم المجرمینماهیة

ا لماهیة تسلیم المجرمین، ینبغي التعرف على الإطار القانوني نفي بدایة إستعراض

الإطار القانوني یجب إستعراض مفهومه وخصائصه هذاالعام لهذا النظام، ومن أجل تحدید

)الثانيالمطلب (، ثم التطرق إلى إستعراض مصادره)المطلب الأول(

المطلب الأول

تسلیم المجرمینمفهوم نظام 

ثم ، )الفرع الأول(من خلال هذا المطلب نتطرق لمفهوم نظام تسلیم المجرمین

)الفرع الثاني(خصائص نظام تسلیم المجرمین

الفرع الأول

تعریف نظام تسلیم المجرمین

).اثانی(ثم التعریف القانوني)أولا(تعریف الإصطلاحينتطرق فیه لل

التعریف الإصطلاحي:أولا

یعتبر إصطلاح تسلیم المجرمین ذو أصل لاتیني، حیث كان یعبر عنه إعادة 

الشخص المطلوب إلى الدولة ذات السیادة والسلطة في محاكمته، وكان یطلق علیه آنذاك 

.Extrudereباللاتینیة 

تخدامها لا یخرج والتشریعات المعاصرة للتسلیم أن اساللفظیة یجد المتتبع للدراسات 

باللغة الفرنسیة واللذان l’extraditionباللغة الإنجلیزیة، وextraditionعن إصطلاح 

.1یعنیان الترحیل

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة )تحدید نظام تسلیم المجرمین(فریدة شبري -1

.11-10، ص ص 2007الحقوق، جامعة بومرداس، 
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تسلیم "أو "الاسترداد"لقد أدرج في الأنظمة العربیة إستخدام أحد المصطلحین إما 

.وهو المصطلح الأكثر إستعمالا"المجرمین

أن تسمیة تسلیم المجرمین لا تبدو دقیقة، من یعاب على هذا الإصطلاح الأخیر

حیث حدیثها عن مجرم، وهو لفظ یفترض من ناحیة أن المطلوب تسلیمها قد تم إدانته مع 

، وهذه 1ته بعد ومازال في طور الاتهاممأن التسلیم قد ینصب كل شخص لم تتم محاك

.الأخیرة تمثل إحدى حالتي التسلیم

قدیم تعریف لنظام تسلیم المجرمین وذلك لإزالة لم یغفل المشرع الجزائري عن ت

لجانب العملي وكذا من أجل تحقیق االغموض عن هذا الأخیر نظرا لأهمیته الهائلة في 

من النظام الأساسي للمحكمة 102العدالة بین الأفراد حیث یظهر ذلك في نص المادة 

.الجنائیة

التعریف القانوني:ثانیا

أغلبها لم یعرف تسلیم المجرمین، وإكتفت بإیراد نلاحظ على صعید التشریعات 

أحكامه بصورة مباشرة بحیث تركت مسألة التعریف للجانب الفقهي ومع ذلك تم النص في 

على تعریف التسلیم، فقد عرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ابعضه

"نهمنه، تحت عنوان المصطلحات بأ)102(التسلیم في المادة 1998 نقل الدولة ما إلى :

.2"دولة أخرى بموجب معاهدة أو إتفاق أو تصریح وطني

هنالك أیضا مجموعة من التعاریف لهذا الإجراء یمكن صیاغتها وعرضها على 

:التوالي

تسلیم المجرمین أو إستردادهم هو إجراء تعاوني دولي تقوم بمقتضاه دولة تسمى 

یم شخص یوجد في إقلیمها إلى دولة ثانیة تسمى بالدولة بالدولة المطلوب إلیها التسلیم، تسل

ة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالی-1

.10-7ص ص ، 2007، الإسكندریة

العراق، ،القادسیةماجستیر، جامعة ةتبارك ناصر عزوز محمد الزامي، التجریم المزدوج ونطاق تسلیم المجرمین، مذكر -2

.10، ص 2013
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إلى جهة قضائیة دولیة بهدف ملاحقته عن جریمة إتهم بإرتكابها أو لأجل تنفیذ الطالبة، و 

.حكم جنائي صدر ضده

في تعریف أخر للتسلیم، وهو تتخلى دولة عن شخص موجود في إقلیمها إلى دولة 

ریمة یعاقب علیها القانون الدولي، أو لتنفیذ فیه حكما أخرى بناءا على طلبها، لتحاكمه عن ج

.صادرا علیه من محاكمها

قد وسع هذا التعریف من مفهوم الجرائم التي تكون محل التسلیم، أي لیست فقط تلك 

الجرائم التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة والمطلوب منها التسلیم، وإنما كل الجرائم التي 

.1انون الدولي كالجرائم الدولیة مثلایعاقب علیها الق

الفرع الثاني

خصائص نظام تسلیم المجرمین

نستخلص من مفهوم تسلیم المجرمین السابقة الذكر أن للتسلیم مجموعة من 

الخصائص ینفرد ویتمیز بها عن الأنظمة المشابهة له، حیث أنه یعتبر إجراء یتم بین دولتین 

.قمع وردع المجرمین الفارینو تعاوني بین الدول ذات السیادة ویعبر عن الطابع ال

الطابع الإجرائي والتعاوني للتسلیم:أولا

التسلیم إجراء سواء كان قضائیا في الدولة التي تأخذ بالأسلوب القضائي، أو إداریا أو 

.شبه قضائي في الدولة التي تأخذ بذلك

رائیة، فتأخذ أحكامها ولاسیما هكذا تبدو القواعد المنظمة للتسلیم من قبیل القواعد الإج

.الحكم الخاص بتحدید النطاق الزمني

فإذا صدر قانون للتسلیم جاز تطبیقه بأثر فوري ومباشر على كافة دعاوى التسلیم 

فتسلیم المجرمین في الجزائر ،2ولو كانت ناشئة عن جریمة وقعت قبل صدور هذا القانون

.134، ص 2005، ط.عات الجامعیة، الجزائر، دجنائیة الدولیة، دیوان المطبو عبد القادر البقیرات، العدالة ال-1

.33ص مرجع سابق،سلیمان عبد المنعم، -2
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1966جوان 8المؤرخ في 155-66مر رقم ینظمه قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بأ

.المعدل والمتمم

كما یعتبر تسلیم المجرمین في نظر الفقه الدولي عمل من أعمال الدول إلى تسلیم 

متهم أو محكوم علیه إلى دولة أخرى، فإنها بذلك إنما تقدم لهذه الدولة الأخرى ید المعونة 

في تحقیق المصلحة العامة أنه یساهم فیهوتتیح لها تطبیق تشریعها الداخلي ومما لاشك

لصیانة ون إلى غیرها من الدولعید الالمشتركة كما یستلزم أن لا تحجم أیة دولة عن مد

یؤول إلى المساس بكیان الدولة التي قامت بواجب نها وحفظ سلامتها طالما أن ذلك لكیا

.1العون أو یعرض سلامتها للخطر

الطابع الدولي للتسلیم:ثانیا

تسلیم إجراء یتم بین دولة ودولة أخرى، أو بین دولة وجهة قضائیة دولیة مثل العتبر ی

في العلاقات الدولیة، وقد إنعكس ذلك على قائمالمحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتالي فهو نظام

، 1988الاتفاقیات الدولیة مثل إتفاقیة فیینا سنة فيالتي تتمثل في الغالب التسلیم مصادر 

تعتبر جریمة قانونیة للتسلیم والمتعلقة فقط بالجرائم التي شهدت إلیه لوجود معاهدة طلب التي 

.معاهدةبالتسلیم من طرف آخر لا یرتبط 

الطابع القمعي والردعي للتسلیم:ثالثا

جرائم، وبالتالي وتدبیرا من تدابیر الوقایة ضد الیعد التسلیم وسیلة من وسائل الردع 

ى الدولة ذات الإختصاص لمحاكمته وتنفیذ العقوبة علیه یشكل في حد فإن تسلیم المجرم إل

ذاته قمعا للجریمة التي إرتكبها وبذلك یؤمن التسلیم فرض العقاب على كل من یستحقه 

ویمنع إفلات الجناة من العقاب وهذا ما قصدته المقررات التي إتخذها معهد القانون الدولي 

لأولى أن تسلیم المجرمین هو عمل دولي یحقق العدالة في أكسفورد، إذ أعربت في المادة ا

.2ومصالح الدول ویساعد على منع وقوع الجرائم وعلى قمعها بعد وقوعها

.69-66، ص ص 2001، منشورات جامعة دمشق، سوریا، 8طمحمد فاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، -1

.68-67، ص ص نفسهرجع مال-2
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الطابع العالمي للتسلیم:رابعا

یمتاز نظام تسلیم المجرمین بالطابع العالمي ویظهر ذلك من خلال تعاون الدول في 

ثنائیة أو الجماعیة في مجال تسلیم المجرمین، كذلك مكافحة الجریمة بإبرامها للإتفاقیات ال

لإرتباط هذا النظام بحقوق الإنسان التي هي مكفولة عالمیا، ومفاهیم الحریة السیاسیة وحمایة 

الأقلیات، وكلها تشكل منظومة قیم عالمیة بدأت تترك آثارها على القوالب القانونیة، وقد 

را ملحوظا للإتفاقیات الدولیة في مجال التسلیم في أسهم في إضفاء هذا الطابع العالمي إنتشا

.1السنوات الأخیرة

المطلب الثاني

القانونیة لنظام تسلیم المجرمینالأسس

تسلیم المجرمین بصفة عامة الأحكام التشریعیة والتعاقدیة التي تلبي بها بأسسیقصد 

ب بتسلیم شخص مقیم على الدولة حاجاتها في التسلیم لأنها المبرر الذي یجعل دولة ما تطال

التسلیم ودراسة أحكامها لكونها تحدد نطاق أسسإقلیم دولة أخرى، وتبدو أهمیة التعرف على 

الفرع (أصلیة أسستنقسم إلى الأسس، وهذه أثناء ممارستها لعملیات التسلیمإلتزام الدول

)الفرع الثاني(إحتیاطیة وأسس،)الأول

الفرع الأول

سلیمالأصلیة للتالأسس

یعتبر التشریع الداخلي للدول المصدر الأساسي الذي یستنبط منه التسلیم أحكامه، ثم 

ساسي لقواعد القانون الدولي بصفةالمعاهدات والإتفاقیات الدولیة التي تعتبر المصدر الأ

.عامة وتسلیم المجرمین بصفة خاصة

نطاق السلطة التقدیریة للإدارة في مجال تسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، دار الفكر أمل لطفي، حسن جاب االله،-1

.12-11، ص ص 2013الجامعي، 
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المعاهدات والاتفاقیات الدولیة:أولا

تسلیم المجرمین، تفاقیات الدولیة أهم مصادر الالتزام في مجالتعتبر المعاهدات والا

ومن المصادر الأساسیة لإنشاء القواعد القانونیة الدولیة كونها التشریع الأول في مجال 

العلاقات الدولیة، سواء كانت ثنائیة أو إقلیمیة أو عالمیة، وقد عرفه فقه القانون الدولي 

"بأنها م إبرامه وفقا للإجراءات الشكلیة التي رسمتها قواعد كل إتفاق دولي مكتوب یت:

القانون الدولي المنظمة للمعاهدات، حیث لا تكتسب وصف الإلتزام إلا بتدخل السلطة التي 

یعطیها النظام الدستوري بكل من الدول الأطراف سلطة عمل المعاهدات للتعبیر عن 

.1"إرتضائها بالإلتزام بالاتفاق

ید من إتفاقیات تسلیم المجرمین، وتختلف هذه الاتفاقیات من حیث ترتبط الجزائر بالعد

في مضمونها فمنها إتفاقیات تتفاوت أطرافها لمعظمها إتفاقیات ثنائیة، إقلیمیة وعالمیة، كما 

تقتصر فقط على تنظیم تسلیم المجرمین دون سواه، ومنها إتفاقیات أكثر شمولا تنظم مختلف 

، ومن أمثلة الإتفاقیات 2انونیة بما في ذلك تسلیم المجرمینجوانب التعاون القضائیة والق

:الثنائیة نجد

الاتفاقیة الجزائریة الخاصة بتسلیم المجرمین وتنفیذ الحكام الموقع علیها بتاریخ -1

.164-65والمصادق علیه بالأمر رقم 27/08/1964

195-65رقم الاتفاقیات القضائیة بین الجزائر ومصر والمصادق علیها بموجب الأمر -2

.1965یولیو 29الموافق لـ 1385ربیع الأول عام 30المؤرخ  في 

علي جمیل حرب، نظام تسلیم واستیراد المطلوبین تسلیم المجرمین في القانونیة الدولي والوطني، الموسوعة الجزائیة -1

.16، ص 2015قیة، بیروت، لبنان، الدولیة، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقو 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات السیاسیة لیم مرتكبي الجرائم الدولیةحاف فیصل، تسز بن -2

.46، ص 2012-2011الدولیة، جامعة وهران، 
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:أما عن الإتفاقیات المتعددة الأطراف نذكر

إتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار الغیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة التي إعتمدها -1

والتي صادقت علیها 1988دیسمبر 19المؤتمر في جلسة العامة السادسة المنعقدة في 

.1995جانفي 28المؤرخ في 41-95الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

والتي صادقت لیها الجزائر 1998الاتفاقیة لمكافحة الإرهاب والموقعة بالقاهرة في سنة -2

07الموافق لـ 1419المؤرخ في شعبان 413-98بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

في 8إلى 5ذه الاتفاقیة في الفصل الثاني المواد من، فقد نصت ه1998دیسمبر 

.الدولي على إجراءات التسلیم وشروطهيإطار التعاون القضائ

التشریعات الداخلیة:ثانیا

لم تكتف الدول بإبرام إتفاقیات دولیة خاصة بتسلیم المجرمین بل لجأت إلى سن 

تعتمد الدول على التشریعات قوانین داخلیة تنظم بموجبها كل ما یتعلق بالتسلیم، حیث

، 1833الداخلیة في حالة إنعدام إتفاقیات دولیة، لقد ظهر أول قانون للتسلیم في بلجیكا سنة 

.19271وتلاها قانون فرنسا سنة 1848الولایات المتحدة الأمریكیة سنةثم تبعتها

لدول تعتبره یعتبر التشریع الداخلي مصدر التسلیم إلى جانب المعاهدات، فالعدید من ا

مصدر أصلي وأساسي لنظام التسلیم ومنها نجد إنجلترا التي تعمد على القانون الذي صدر 

، أما المشرع الجزائري 1927، كذلك التشریع الفرنسي الذي صدر في قانون عام 1989سنة 

منه حیث 720إلى 694فلقد نظم التسلیم وتناوله في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد 

.2د فیه آثاره، إجراءاته وشروطهحد

تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب ":منه على ما یلي694لقد نصت المادة 

شروط تسلیم المجرمین وإجراءاته وآثاره ما لم تنص المعاهدات والإتفاقیات السیاسیة على 

لجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بوعلام خندق، تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي والعلوم ا-1

.27، ص 2009الجزائر، 

.33، ص 2013، معمر زكریاء، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، ةخبوشریحسن -2
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.1"خلاف ذلك

م تنظم مسائل تتمثل أهمیة التشریعات الوطنیة في حالة غیاب نصوص تعاقدیة ول

التسلیم وبالتشریع الوطني یصبح التعاون الدولي متكاملا في عناصره من خلال المعاهدات 

الدولیة والتشریعات الوطنیة، فالتشریع یعتبر مكملا للإتفاقیة ویلجأ إلیه في حالة غیاب هذه 

.2الأخیرة أو إنعدام نص فیما یخص التسلیم

العرف الدولي:ثالثا

معینة ثم اقعةولة معینة تتبعه في و دة عامة أنه سلوك معین في یقصد بالعرف بصف

:، وللعرف ركنین3ك السلوكلتقلدها في ذلك دولة أجنبیة على أساس الشعور بالإلتزام بذ

یتمثل في عملیة تكرار سلوك معین ثم تقلدها بقیة الدول:ركن مادي-

.4یتمثل في الشعور بالإلتزام بذلك السلوك:ركن معنوي-

الدول بل یكون دائما اتجاهعرف الدولي بخلاف المصادر الأخرى لا یكون مصدر فال

موجود حیث تستند إلیه الدول التي لا تتوفر على المعاهدة أو إتفاق سیاسي لتسلیم المجرمین 

.أو في حالة غیاب تشریع داخلي

الفصل في هاحكام التي إستقر العرف الدولي علیستقي منه الدول القواعد والأتبهذا 

في مسائل تسلیم المجرمین، ومن بین الدول التي لا تأخذ بالعرف الدولي كمصدر للتسلیم 

.جمهوریة مصر العربیة التي لم تشرع أي تشریع وطني یفصل وینظم مسألة التسلیم

، صادر في 48ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

، صادر 84ج عدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06دل والمتمم بالقانون رقم ، المع1966یونیو 10

.2006دیسمبر 24في 

المتعلق 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم -2

8، صادر بتاریخ 76ج عدد .ج.ر.، ج1996وفمبر ن28نص التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفاء بإصدار

بإصدارالمتعلق 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996دیسمبر 

.2020دیسمبر 30، الصادر 82ج عدد .ج.ر.، ج2020نوفمبر 1التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفاء 

.34ریاء، مرجع سابق، ص ة، معمر زكخحسن بوشری-3

.35المرجع نفسه، ص -4
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:یم إلا في حالات قلیلة ومثال ذلكإلا أنه لا یوجد تأثیر مباشر للعرف في إطار التسل

محدودة العرفیة القواعد اللدول الأجنبیة، كما یمكن إستخلاص بعض عدم تسلیم رؤساء ا

.1المزدوج للتجریم، منع اللاجئین، مبدأ إستثناء تسلیم الرعایاشرط:منها

الفرع الثاني

الإحتیاطیة للتسلیمالأسس

غیر قاعدیة لا یتم اللجوء إلیها بأسسالإحتیاطیة أو التكمیلیة، كما تسمى الأسسإن 

الإحتیاطیة الأسس، وتتمثل معینةالأصلیة أو نصها على مسألة الأسسحالة إنعدام في لاإ

.في مبدأ المعاملة بالمثل، أحكام المحاكم وإجتهادات فقهیة

مبدأ المعاملة بالمثل :أولا

یقصد بالمعاملة بالمثل تطابق الحقوق والإلتزامات وتكافؤها، حیث بمقتضى هذا المبدأ 

دة فیما بینها مقیدة بنفس الإلتزامات في المستقبل، بمعنى تتعهد الدولة تكون الدول المتعاق

الطالبة بالتسلیم أن تلزم نفسها القیام بنفس الشيء إذا طلبت الدول المطلوب منها التسلیم 

.ذلك، ویكون ذلك بتطبیق القانون الداخلي لهذه الأخیرة

، أصبحت الیوم نظام فبعد أن كانت المعاملة بالمثل مجرد مجاملات بین الدول

نظام تسلیم المجرمین في حال غیاب أسسمنمستقل عن الإتفاقیات الدولیة حیث یعد 

.2الإتفاقیة

یلجأ هذا المصدر في حالة غیاب معاهدة التسلیم فإذا كانت الدولة الطالبة تأخذ بهذا 

ه فهنا للدولة المبدأ في هذه الحالة یمكن الإستجابة لطلب التسلیم، أما إذا كانت لا تقر ب

.المطلوب منها التسلیم الخیار في قبول طلبها أو رفضه

.37، ص ، معمر زكریاء، مرجع سابقبوشریخةحسن -1

.9-3، ص ص1991عبد الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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أحكام المحاكم:ثانیا

تعد أحكام المحاكم من المصادر الإحتیاطیة التي یعتمد علیها في حالة غیاب 

.المصادر الأصلیة في مجال تسلیم المجرمین

ص على الأخذ من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة تن38فالمادة 

.بأحكام المحاكم سواء كانت هذه الحكام أحكام دولیة أو وطنیة

حیث تعتبر أحكام المحاكم من المصادر الإحتیاطیة التي تسند إلیها الدول كمصدر 

.ثانوي في حالة غیاب المعاهدات في مجال تسلیم المجرمین

أنه یمكن اللجوء رغم أن الأحكام الوطنیة لا تلزم إلا الأشخاص داخل الدولة، إلا

إلیها وتطبیقها في المجال الدولي، أما بالنسبة للمحاكم الدولیة فهي تعد سوابق قضائیة یمكن 

.1اللجوء إلیها، حیث أنها تأثر بفاعلیة في مجال تسلیم المجرمین

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن:ثالثا

حیث 1988دیسمبر 21مثال هذه القرارات قضیة لوكربي، وقعت هذه القضیة في 

سقطت الطائرة الأمریكیة بنوع البوینج فوق بلدة تسمى لوكربي الواقعة بریطانیا وتسببت 

270بموت عدد كبیر من ركاب الطائرة وأهالي بلدة لوكربي ووصل عدد الضحایا إلى 

قامت كل من المملكة المتحدة البریطانیة والولایات المتحدة 1991نوفمبر 14شخص، وفي 

بإرتكاب تمریكیة بإصدار أوامر ضبط وإعتقال مواطنین ذو جنسیة لیبیة حیث إتهمالأ

.جریمة تفجیر الطائرة

قامت كل من بریطانیا وأمریكا بتقدیم طلب إلى السلطات 1991نوفمبر 27في 

اللیبیة بتسلیم هذین الشخصین من رعایاها لمحاكمتهما إما أمام محكمة بریطانیا أو أمریكا، 

لیبیا طلب التسلیم فقد لجأت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا إلى وبعد رفض

، 01مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر عبد االله بن جداه، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، -1

.09، ص 2009
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المعقودة في 3033في الجلسة رقم 1992سنة 731مجلس الأمن بهدف إصدار قرار رقم 

.یطالب فیه لیبیا بتنفیذ طلبات بریطانیا وأمریكا1992جانفي 31

الدولي، إلا أن لیبیا لم تمتثل لهذا كما یطالبها بتقدیم المساعدة لمكافحة الإرهاب 

القرار وذلك على أساس شرعیة لا تنازع فیها وعدم إجبار الدولة على تسلیم رعایاها وكذا 

لعدم وجود إتفاقیة تسلیم المجرمین، مما أدّى إلى إصدار مجلس الأمن القرار الثاني رقم 

حیث 1992مارس31المعقودة في 13063في جلسة المجلس رقم 1992سنة 784

الحضر الجوي ومع هذا لیبیا مازالت :یشیر فیه إلى عقوبات تطبق على لیبیا ومثال ذلك

متمسكة برأیها وهو عدم قبول الطلب، وبهذا وفي جمیع أرصدة لیبیا في جمیع البنوك 

.والشركات في مختلف دول العالم

من وذلك بعد إلا أنها وفي الأخیر وافقت على التسلیم تحت ضغط قرارات مجلس الأ

.1فترة طویلة من الجدال والخلافات حیث حكم على أحدهما بالبراءة إدانة الآخر

.33عبد االله بن جداه، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین

ة القانونیة نظمتختلف الأتحدید طبیعة قانونیة محددة للتسلیم، حیثالصعب أنهیبدو 

مكن یهذه الطبیعة فمن خلال تحدیدلتسلیم التي تضیفها لمن حیث الطبیعة في هذا الشكل

من خلال ممارسة رقابتها علىوذلك ،في طلب التسلیممعرفة الجهة المختصة بالنظر

الدولةطالبة أوعملیة التسلیم، سواء كانت الدولة فيالشروط والإجراءات الواجب إتباعها

.المطلوب منها التسلیم

المطلب الأول

بیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمینتحدید الط

إن النظم القانونیة الوطنیة تختلف فیما بینها من حیث الطبیعة التي تضیفها على 

التسلیم وهو ما یمثل عقبة في وجه النظام القانوني لتسلیم المجرمین بین الدول فهناك دول 

ائیا وأخیرا دولا تتبنى ترى من التسلیم عملا من أعمال السیادة ودول أخرى تعتبره عملا قض

.1الطبیعة المختلطة للتسلیم

الفرع الأول

نظام تسلیم المجرمین عملا سیادیا

في هذا الصدد یذهب جانب من الفقه إلى أن إجراءات تسلیم المجرمین تعتبر عملا 

من أعمال السیادة التي تمارسه الدولة بإرادتها المنفردة دون تدخل من جانب أیة دولة من 

الأخرى أو المنظمات الدولیة، غیر أن هذا الحق لیس على طلاقه  إذ تحكمه مصادر الدول

التسلیم الذي یستمد منها أصوله ولهذا فإن الدولة المطلوب منها التسلیم حینما تبث في طلب 

التسلیم لا تراعي فقط القواعد القانونیة لهذا الإجراء لهذا الإجراء بل تضع بصرها الاعتبارات 

.23، ص 2017ار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، دنادیة در -1
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، یقصد بالطبیعة السیادیة للتسلیم أن 1التي تتحكم في طلب البث في تسلیة المجرمالسیاسة

یتم فحص طلب التسلیم والفصل فیه من قبل السلطة التنفیذیة دون أن یعرض على الجهة 

، والتي عادة ما تكون وزارة الداخلیة، وفي هذه الحالة یبرز دور أجهزة الأنتربول 2القضائیة

للدولتین طالبة التسلیم والمطلوب منها التسلیم، حیث تتبادل هذه )الدولیةالشرطة الجنائیة (

الأجهزة المتواجدة على مستوى الدول في شكل مكاتب مركزیة وطنیة للشرطة الجنائیة في 

إطار التعاون الدولي لمكافحة الإجرام المعلومات الخاصة بالمجرمین فیما بینها، حیث تتلقى 

من مختلف دول العالم للقبض على المجرمین وتسلیمهم لها، فتحیل الأوامر بالقبض الصادر 

هذه المكاتب ما وصل إلیها من معلومات إلى وزارة الداخلیة التي تختص بدراسة طلب 

التسلیم فتقرر مما تتخذه بشأنه سواء بالموافقة أو بالرفض مع الأخذ بعین الاعتبار الدوافع 

.3لتسلیممنیة والسیاسیة لدول الأطراف في االأ

نإن إجراء التسلیم عادة ما یتم عن طریق الدیبلوماسیة في كل الدول ومما یؤكد أ

نظام التسلیم یعد من أعمال السیادة، هو حریة الدولة المطلوب منها التسلیم في قبول ذلك 

أنه یراعي مصالح الدولة الطالبة فقط دون أن یراعي الضمانات الواجب حیث، 4من عدمه

.5ا للشخص المطلوبتوافره

ارنة بین المواثیق الدولیة، التشریع الجزائري والتشریعات نظام تسلیم المجرمین، دراسة تحلیلیة، مق"وهیبة لعوارم، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة برج بوعریریج، 1، عدد مجلة البیان الدراسات القانونیة والسیاسیة، "المقارنة

.112، ص 2016جوان 

.14، ص مرجع سابقفریدة شبري، -2

.10، ص 2016ة نهایة التكوین بالمدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، محمد العایب، نظام تسلیم المجرمین، مذكر -3

.113وهیبة لعوارم، مرجع سابق، ص -4

.24ار، مرجع سابق، ص ددر نادیة-5
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الثانيالفرع 

نظام التسلیم عملا مختلطا

تأخذ معظم التشریعات الوطنیة بالنظام المختلط للتسلیم حیث یجمع بین الطبیعة 

، حیث أنها تقوم على التعاون بین السلطة التنفیذیة 1السیادیة والطبیعة القضائیة في آن واحد

حیث أن دور السلطة التنفیذیة متمثلة في وزیر والسلطة القضائیة في شأن طلب التسلیم 

العدل وهو تلقى طلب التسلیم من الدولة الطالبة عن طریق القوات الدیبلوماسیة، وبواسطة 

وزیر الخارجیة في الغالب، ثم قیادتها بالتقدیر المبتدئ لعدم ملائمة إحالة الطلب للقضاء من 

.2عدمه

تعارضتین، مصلحة الدولة الطالبة التسلیم یحقق هذا النظام التوازن بین مصلحتین م

ومصلحة الشخص المطلوب، فهو یحول حق التدخل للسلطة القضائیة بفحص طلبات 

التسلیم ومطابقتها مع القانون والنظر في صحة البیانات الواردة فیه، فالمحكمة تقتضي في 

لطة التنفیذیة طلب التسلیم لا في الشخص المطلوب تسلیمه، ثم یتم إرسال الطلب إلى الس

.3وهي التي تقرر التسلیم من عدمه

یصعب إستخلاص طبیعة قانونیة للتسلیم في الكثیر من الدول، حیث یتبین أن النظم 

القانونیة تختلف فیما بینها من حیث الطبیعة التي تضیفها لعملیة التسلیم، فإختلف الفقه حول 

.لطةة والمختیالسیادفئتینإلى قسمتهطبیعة هذا النظام و 

أن الطبیعة المختلطة للتسلیم بلا شك الأحسن لكونها ، نستخلص من جهة نظرنا

السیادة والقضائیة، وتعتبر هذه الطبیعة عمل من أعمال القضاء بناءا نتجمع بین الطبیعیتی

محمد الهادي ضواحي یحي، نظام تسلیم المجرمین كمظهر من مظاهر مكافحة الجریمة، دراسة مقارنة، رسالة -1

.18، ص 2019نیلین، الخرطوم ، السودان، ات العلیا، جامعة الماجستیر في الحقوق، كلیة الدراس

.25ار، مرجع سابق، ص دنادیة در -2

ط، دار الكتب القانونیة، مصر المحطة .أحمد عبد العلیم شاكر علي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، د-3

.453، ص 2006الكبرى، 
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على الإجراءات المتبعة، كما یعد من أعمال السیادة حیث القرار النهائي بشأن قبول أو 

.عود إلى السلطة السیاسیة مما یجعل دور القضاء إستشاریارفض طلب التسلیم ی

من خلال ما سبق یتبین أن الرأي الغالب هو الطبیعة المزدوجة لنظام تسلیم 

.المجرمین حیث یعتبر الرأي الصائب وهو الأمر الذي أخذت به معظم الدول

المطلب الثاني 

شروط تسلیم المجرمین

مراعاتها والتقید بها من حیث ممارستها لقد وضعت الدول شروطا معینة یجب 

، وهذا یستوجب إتباع مجموعة من الإجراءات المحددة في الإتفاقیات الدولیة مهما 1للتسلیم

، فالتسلیم یتبع شروط 2كانت نوعها وإلا لا تقبل التسلیم ویرفض تماما ولا ترتب آثار قانونیة

دة إلیه أي أن التسلیم یقتضي من تتعلق بالشخص الذي هو موضوع التسلیم والأحداث المسن

جهة أن یكون هناك جریمة أرتكبت ومن جهة أخرى أن یكون هناك شخص إرتكبها أو أتهم 

، بناءا على ما سبق نتناول الشروط المتعلقة بالجریمة 3بإرتكابها وبالعقوبة التي حكم علیها

).فرع الثانيال(والشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسلیمه في ،)الفرع الأول(في 

الفرع الأول

الشروط المتعلقة بالجریمة

الأصل أن جمیع الجرائم یمكن أن تكون موضوع لطلب التسلیم، إلا أن المشرع 

الجزائري قد إستبعد بعض الجرائم من نطاق التسلیم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة 

، دار المنهل للنشر 2المجرمین في الجرائم السیاسیة، دراسة مقارنة، طإلهام محمد حسن العاقل، مبدأ عدم تسلیم-1

.47، ص 1992، الأردن، وزیعوالت

بلعربي صبرینة، أحاكم تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانوني جنائي وعلوم جنائیة، -2

.47، ص 2022جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 

فافة، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون لحمر-3

.20، ص 2013العام، تخصص القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، جامعة وهران، 
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ینة بالجریمة التي طلب ، بحیث یجب توفر شروط مع1والإتفاقیات الموقعة من طرف الجزائر

تسلیم المجرم من أجلها حتى یمكن قبول طلب التسلیم، لكن وبالرغم من توافر هذه الشروط 

.2فإذا كانت الجریمة سیاسیة أو عسكریة فلا یجوز التسلیم فیها

شرط جسامة الوقائع:أولا

ذلك یجب أن تكون الجریمة التي تبیح التسلیم على قدر معین من الخطورة والأهمیة

لأن إجراءات التسلیم كثیرة التعقید، باهظة النفقات وطویلة الأمد، فلا یجوز أن یلجأ إلیها إلا 

، بوجه عام لا یجوز التسلیم إلا في الجنایات والجنح 3من أجل الجرائم الهامة الخطیرة

الدولي الخطیرة التي تتسم بدرجة كبیرة من الجسامة والخطورة الدولیة التي تهدد السلم والأمن 

.4تنظیملتكون أساسا لأنأما المخالفات والجنح البسیطة فلا تصلح 

شرط إزدواج التجریم:ثانیا

تعني قاعدة إزدواج التجریم أن یشكل السلوك الصادر عن الشخص المطلوب سواء 

كان متهما أو محكوما علیه نموذجا إجرامیا في التشریعات الجنائیة لكلا الدولتین الطالبة 

ب منها التسلیم ویخضع للعقوبة المقررة لكل منهما، فلا یجوز التسلیم إلا إذا كان والمطلو 

، مجلة الإجتهاد القضائي، "ريشروط تسلیم المجرمین في النظام القانوني الجزائ"العنید محمد زید، لیلى عصماني، -1

.628، ص 2021، وهران، مارس 2، العدد 13المجلد 

.25ار، مرجع سابق، ص دنادیة در -2

هناك أنواع من الجرائم یحظر التسلیم فیها وهذا بموجب التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیة التي ترتبط بها الجزائر مع 

:مختلف دول العالم

تعتبر بصفة أولیة تلك التي ترتكب ضد الدولة ومصالحها الأساسیة، سواء من جهة الداخل أو :الجرائم السیاسیة-أ

الخارج، ویكون الدافع لإرتكابها سیاسي یهدف إلى تغییر نظام الحكم القائم في مجتمع معین، وعلیه فإن المشرع 

.698ج مادة .في قانون إ، والثاني66الأول في الدستور :الجزائري أشار إلى هذه الجرائم في موضوعین

هي إخلال بالقواعد التي یفرضها قانون القضاء العسكري الجزائري من قبل أشخاص خاضعین :الجرائم العسكریة-ب

لهذا القانون، حیث نصت معظم التشریعات الداخلیة على عدم جواز التسلیم في الجرائم العسكریة البحثة وجواز 

.ج.إ.من ق697مادة التسلیم في الجرائم المختلطة حسب ال

، 05، العدد 02، المجلد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "نظام تسلیم المجرمین في الاتفاقیات الدولیة"علواش فرید، -3

.403، ص 2017جانفي 

العلوم مجلة، "نظام تسلیم المجرین ودوره في تفعیل قواعد العدالة الجنائیة الدولیة"لعمریوي لیلى، بوحیة وسیلة، -4

.1782، ص 2023، الجلفة، مارس 1، العدد 8، المجلد القانونیة والإجتماعیة
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الفعل المطلوب من أجله التسلیم معاقبا علیه كجریمة في كل الدولتین وهذا ما تؤكده السوابق 

697، ولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا في المادة 1القضائیة في المحاكم الدولیة المختلفة

"ج في فقرتیها الأولى والثانیة.إ.من ق الأفعال التي تجیز التسلیم سواء كان مطلوبا أو :

:مقبولا هي الآتیة

.جمیع الأفعال التي یعاقب علیه قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة-

...."الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة-

لاحظ المشرع الجزائري أخذ بشروط التجریم علیه فمن خلال محتوى هذه المادة ن

المزدوج حیث عدد الأفعال التي تجیز التسلیم سواء كان الشخص مطلوبا أو مقبولا به بعد 

، تلاحظ أن المشرع تناول فقط الحالة 2ج.إ.من ق696إستفائه للشروط الواردة في المادة 

عي لما التسلیم من علاقة التي تكون فیها الجزائر مطلوبا فیها التسلیم وذلك أمر طبی

.3بالسیادة، مما یلزم كل دولة بتنظیم أحكامها وفقا لما یتناسب مع تشریعها

)الإختصاص(شرط مكان إرتكاب الوقائع:ثالثا

تحكم قواعد الإختصاص القضائي عدة مبادئ وهي مبدأ الإقلیمیة، مبدأ الشخصیة، 

ن یحدث تنازع في الاختصاص القضائي مبدأ العینیة وإزاء تعدد هذه المبادئ كان طبیعیا أ

، وهذا ما 4بین عدة دول لمحاكمة الهارب ویظهر خصوصا في نطاق تسلیم المجرمین

:سنتطرق إلیه فیما یلي

:الجریمة من إختصاص الدولة طالبة التسلیم-1

إن الاختصاص القضائي للدولة طالبة التسلیم شرط أساسي للتسلیم فمن القواعد 

.405علواش فرید، مرجع سابق، ص -1

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة697المادة -2

، مركز لقانون والعدالةالمجلة الجزائریة ل، "الشروط الأساسیة المتعلقة بالجریمة في نظام تسلیم المجرمین"فایزة بلال، -3

.130-129، ص ص 2017، 7البحوث القانونیة والقضائیة، دار الهومه، العدد 

، ص 2008بوضیاف إسمهان، دور الدول والمنظمات في مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، -4

71.
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بها أن تكون محاكم القضاء الجزائي في الدولة طالبة التسلیم ذات إختصاص المقررة والمسلم

، بإعتبار الوقائع وقعت على إقلیمها الذي یخولها الإختصاص 1لمحاكمة الشخص المطلوب

في متابعة الجاني وإنزال العقاب به حیث تواجد الأدلة التي تثبت إدانة الجاني بالأفعال 

د إلى التشریعات الوطنیة لكلا الدولتین في تحدید مدى ، ویتم الإسنا2المنسوب إلیه

.3إختصاص الدولة طالبة التسلیم أو إستنادا إلى معاهدات التسلیم

:الجریمة من إختصاص الدولة المطلوب منها التسلیم-2

لا یجوز قبول طلب التسلیم إذا ما كانت الوقائع المتابعة لأجلها الشخص المطلوب 

م الدولة المطلوب منها ذلك، فإنه وبالرجوع إلى مبدأ إقلیمیة العقوبات تسلیمه قد وقعت بإقلی

فإن ولایة الإختصاص تعود للدولة المطلوب منها التسلیم،ولما یكون الجاني أحد رعایا هذه 

فإن مبدأ الإقلیمیة تبقى له الأفضلیة في التطبیق، وعدم جواز التسلیم الدولة أو أجنبي عنها،

هو الحفاظ على مبدأ سیادة الدولة دون تخط التعاون الدولي الذي یجب في مثل هذه الحالة 

أن یحترم سیادة الدولة وكذا تبادل الثقة في الأجهزة القضائیة التي هدفها إنزال العقاب 

بالجاني حسب ما تقتضیه درجة المسؤولیة الجزائیة للفاعل وهو مبدأ مكرس في القوانین 

.4یةالداخلیة وكذا الاتفاقیات الدول

:الاختصاص المتعدد-3

من الوارد أن رتكب شخص جریمة في دولة ما ضد سلامة دولة أخرى ثم یقوم 

:5بالهروب إلى دولة ثالثة أو یرتكب عدة جرائم في عدة دول ثم یفر إلى دولة أخرى

.406علواش فرید، مرجع سابق، ص -1

لیم المجرمین في القانون الدولي، مذكرة لیسانس أكادیمي، تخصص قانون عام، جامعة خضران محمد ریاض، نظام تس-2

.21، ص 2012ورقلة، 

.58مرجع سابق، ص ار،دنادیة در -3

ط، دار المطبوعات الجامعیة، .محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدول في مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات، د-4

.41، ص ن.س.الإسكندریة، د

وم جنائیة، جامعة یحي سبتي، نظام تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي وعل-5

.37، ص 2019سة، العربي تبسي، تب
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تعطي الأولویة في التسلیم إلى الدولة التي أضرت الجریمة :في الحالة الأولى-

.1التي وقعت الجریمة على إقلیمهابمصالحها، ثم الدولة

عند تقدیم طلبات التسلیم من طرف عدة دول لتسلیم شخص إرتكب :في الحالة الثانیة-

جرائم على أقالیم هذه الأخیرة، فإن المشرع إختیار معیار خطورة الجریمة ونسبتها ومكان 

.2إرتكابها ثم تاریخ وصول الطلبات بالترتیب

عقوبةتقادم الجریمة وال:رابعا

یقصد بهذا الشرط أن تكون الدعوى العمومیة للجریمة التي أتهم بإرتكابها الشخص 

تنقضي لأي سبب اوالمطلوب تسلیمه وكذا العقوبة الصادرة بحقه لا تزال قائمة ولم تسقط 

من أسباب الإنقضاء القانونیة منها أو القضائیة، فعدم تحقق هذا الشرط یفقد التسلیم أهمیته 

ن جدوى ما دام الشخص مطلوب لوقائع لذا یتابع لأجلها كسبب إنقضاء الدعوى ویصبح بدو 

.3العمومیة، أو یسلم بشأن عقوبة سقطت سیفرج عنه حتما بعد التسلیم

الفرع الثاني

الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسلیمه

المبدأ أنه یجوز تسلیم كل شخص إرتكب جریمة سواء كانت جنحة أو جنایة في 

لة الطالبة التسلیم والتي إرتكبت الجریمة المطالب من أجلها التسلیم على إقلیمها أو الدو 

مساسا بمصالح أمنها، سواء كان الشخص المطالب تسلیمه فاعل أصلي أو شریك إرتكب 

.4جریمة تامة أو حاول أو شرع فیها فیجوز المطالبة تسلیمه

.58ار، مرجع سابق، ص دنادیة در -1

روحة دكتوراه، جامعة محند أرزقي عبلاوي، تسلیم المجرمین في نظام المعاهدات الدولیة والتشریع الجزائري، أط-2

.249، ص 2009الجزائر، 

.22خضران محمد ریاض، مرجع سابق، ص -3

دومي صابرینة، القانون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص علم الإجرام، جامعة -4

.35، ص 2016الطاهر مولاي، سعیدة، 
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الضوابط المتعلقة بالجنسیة:أولا

، لذلك فإن تحدید جنسیة 1رابطة قانونیة وسیاسیة بین الفرد والدولةتعتبر الجنسیة 

، وبذلك فإن 2الشخص المطلوب ترتب آثار متعددة وأهمها هو مدى جواز التسلیم من عدمه

الجنسیة هي معیار التمییز بین الوطني والأجنبي وفق لقانون الجنسیة وفي هذه الحالة قد 

یا الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسلیم أو یكون الشخص المطلوب تسلیمه أحد رعا

رعایا دولة ثالثة وسوف نبین ذلك في الحالة الأولى التي تتعلق بالشخص المطلوب ذو 

جنسیة واحدة، الحالة الثانیة تتعلق بالشخص متعدد الجنسیة، أما الحالة الثالثة فهي تعلق 

.3بعدیم الجنسیة

:ا كان الشخص المطلوب تسلیمه ذو جنسیة واحدةحالة ما إذ:الحالة الأولى-أ

:فهذه الحالة تشمل عدة حالات وهي

:الشخص المطلوب تسلیمه أحد رعایا الدولة الطالبة:1-أ

في هذه الحالة نفترض أن الشخص المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة الطالبة أي 

، وبذلك فإنه یجب إجابة دولة 4أن هذا الشخص بالنسبة للدولة المطلوب منها التسلیم أجنبي

، وطبقا 5الملجأ بطلب المقدم لها من الدولة الطالبة إذا توافرت باقي الشروط التسلیم الأخرى

ج فإنه یجوز تسلیم الأجنبي إلى حكومة أجنبیة بعد طلبها إذا باشرت .إ.من ق696للمادة 

كن شرط أن تكون إجراءات المتابعة أو صدر عنها حكم ضد الشخص المطلوب تسلیمه، ل

الجریمة موضوع الطلب قد أرتكب في أراضي الدولة طالبة التسلیم أو إرتكبها أحد رعایاها

.19ص ، 2002الكاهنة ، الجزائر، ، مطبعة 2، طدراسة تحلیلیة :یةي الطیب، الوسیط في الجنسیة الجزائر زروق-1

جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقیه الإسلامي، :منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي-2

.341، ص 2006ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د

.36دومي صابرینة، مرجع سابق، ص -3

.37المرجع نفسه، ص-4

.342، ص مرجع سابقمنتصر سعید حمودة، -5
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.1ولو خارج إقلیمها أ كانت هذه الجریمة تسيء إلى دولة الطالبة

:الشخص المطلوب تسلیمه أحد رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم:2-أ

المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة المطلوب وفق هذه الحالة نفترض أن الشخص 

، بدورها یقع علیها واجب حمایة مواطنیها ونتیجة لهذه 2منها التسلیم أي أنه أحد رعایاها

العلاقة فقد نصت المعاهدات الدولیة الخاصة بتسلیم المجرمین على استثناء رعایا الدول 

ت على ذلك قوانین أغلب المطلوب منها التسلیم وقضت بعدم إجازة تسلیمهم كما نص

، وعدم تسلیم المجرمین من مواطني الدول لا یعني إفلاتهم من العقاب إذ نصت 3الدول

.4الكثیر من القوانین الوطنیة على محاكمتهم أمام القضاء الوطني

:الشخص المطلوب تسلیمه أحد رعایا دولة ثالثة:3-أ

عیة الدولة ثالثة فنجد أن هذه الحالة تتمثل في كون الشخص المطلوب تسلیمه ر 

الوضع یختلف بحسب نصوص المعاهدة أو الاتفاقیة المبرمة بین الدول، فإذا كانت تتضمن 

.استشارة الدولة الثالثة أصبحت الإستشارة واجبة وملزمة للدولة المطلوبة منها التسلیم

صها أما إذا لم تتضمن المعاهدات وإتفاقیات التسلیم هذه الإستشارة في صلب نصو 

أصبحت استشارة الدولة الثالثة مجرد مجاملة دولیة أو ضمانا لشرط المعاملة بما یتواكب مع 

.5مصالح الدولة السیاسیة

:إذا كان الشخص مزدوج الجنسیة:الحالة الثانیة-ب

في حالة تعدد الجنسیة أي للمطلوب تسلیمه أكثر من جنسیة واحدة في هذه الحالة 

:المشرع الجزائري عالج هذه المشكلة فمیز بین حالتینكیف یمكن تحدید الإختصاص؟ ف

مجلة الجزائر للعلوم القانونیة الإقتصادیة ، "المساعدات الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمین"عبد القادر البقیرات، -1

.467، ص 2009، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 1، عدد 1، مجلد والسیاسیة

.37ة، مرجع سابق، ص دومي صابرین-2

.394س، ص .، دار العلوم للجمیع، بیروت، ب2جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، ط-3

.152، ص مرجع سابقمحمد فاضل، -4

.71، ص 2006ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .هشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین بین الواقع والقانون، د-5
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أن تكون كل الجنسیات التي تثبت للشخص أجنبي كإقامته في ذلك :الحالة الأولى-

.الإقلیم أو الإلتحاق بأحد الوظائف العامة

أن تكون من بین الجنسیات التي تثبت للشخص الجنسیة الجزائریة، وفي :الحالة الثانیة-

.1القانون الجزائري هو الذي یطبقهذه لحالة فإن

:إذا كان الشخص عدیم الجنسیة:الحالة الثالثة-ج

یقصد به الشخص الذي لا یتمتع بجنسیة دولة معینة، إما لأنه ولد بدون جنسیة أو 

، وفي هذه 2فقد الجنسیة الأصلیة ولم یكتسب جنسیة أخرى، أي أنه یعتبر أجنبیا لكل الدول

شرع الجزائري لحل هذه المسألة السلطة التقدیریة للقاضي الذي یعرض الحالة فقد ترك الم

أمامه وضع عدیم الجنسیة بالنسبة لنظام تسلیم المجرمین بدون قیود، فكونه رعیة لا ینتمي 

.3لأیة دولة، ولم ینص حول تسلیمه حتى في الاتفاقیات الدولیة

الأفراد المستثنون من التسلیم:ثانیا

بدأ العام وهو سریان قانون العقوبات عل جمیع الأشخاص على الرغم من الم

، إلا أن الصفة أو الأهلیة التي یتمتع بها بعض الأشخاص 4المتواجدون داخل إقلیم الدولة

تحول دون تسلیمهم في حال إرتكابهم لجرائم في إقلیم دولة ما، فإن تسلیمهم لا یجوز 

وظائفهم أو مناصبهم فیعفون من بمقتضي الإمتیازات التي تحمیهم وذلك سواء بحكم 

الملاحقة الجنائیة أثناء تمتعهم بتلك الصفة، فیرتبط الأمر هنا بمختلف الحصانات وحمایة 

.5المرضى عقلیا وكذلك عدم جواز تسلیم الأحداث

.26ع سابق، ص یحي سبتي، مرج-1

.37، ص مرجع سابقحسن جاب االله، ،لطفيأمل-2

.24محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -3

سمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر -4

.189، ص 2010والتوزیع، بیروت، 

.222مرجع سابق، ص محند أرزقي عبلاوي، -5
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:عدم تسلیم الرعایا-1

یقصد بهذا المبدأ أنه یجوز للدولة المطلوبة منها التسلیم أن تسمح بتسلیم رعایاها 

مواطنیها، أي حاملي جنسیتها إلى الدولة الطالبة بذلك إستنادا لحق رعایا هذه الدولة في أو

.1حمایتها إعمالا لحقها في السیادة وأغلبیة الدول تأخذ بهذا المبدأ

تطبیقا لمبدأ شخصیة القوانین والذي مفاده حق الدولة في محاكمة ومعاقبة كل 

ج وهناك من الدول من .إ.من ق698لیه المادة شخص یحمل جنسیتها وهذا ما نصت ع

.2نصت على عدم تسلیم رعایاها إلى الدولة الأجنبیة

لكن رغم أن هذا المبدأ صار عرفا مستقرا إلا أنه وجهت إلیه عدة إنتقادات فهو یؤدي 

إلى إفلات المجرمین من العقاب فیما لو إمتنعت دولهم عن تسلیمهم، في حین لا ینعقد لها 

.3اص بملاحقتهم لوقوع الجریمة خارج إقلیمهاالإختص

:عدم جواز تسلیم الأحداث-2

یقصد بالحدث أو القاصر الذي لم یتعدى السن القانوني الذي تحدده التشریعات 

من قانون حقوق الطفل 2، وطبقا للمادة 4الوطنیة، إذ لا یستطیع مباشرة حقوقه المدنیة وحده

، وهو تعریف یتطابق 5سنة كاملة)18(نة عشر فیقصد بالحدث كل شخص لم یبلغ الثام

لأغراض هذه":التي تنص على 1تمام مع تعریف الحدث في إتفاقیة حقوق الطفل المادة 

سنة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك 18الإتفاقیة یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز 

.41لطفي حسن جاب االله، مرجع سابق، ص أمل-1

.27، ص مرجع سابقعبد الغني محمود، -2

.211، ص مرجع  سابقمحمد الفاضل، -3

.71، ص مرجع سابقفریدة شبري، -4

ادر في ، ص39ج عدد .ج.ر.، ج، یتعلق بحمایة الطفل2015یولیو 15مؤرخ في 12-15قانون رقم من 2المادة -5

.2015یولیو 19
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.1"بموجب القانون المطبق علیه

إنه لم یتعرض إلى مدى جواز تسلیم الحدث ولكن إذا بالرجوع إلى القانون الجزائري ف

كان الحدث من المواطنین فلا یمكن تسلیمه لأنه یحمل الجنسیة الجزائریة وهنا یدخل في 

إطار مبدأ التسلیم أو المحاكمة لكن إذا كان من رعایا الدولة الطالبة وتوفرت فیه شروط 

یمه، إذا لم تكن هناك إتفاقیة تمنع تسلیم التسلیم ومنها الحد الأدنى للعقوبة فهنا یمكن تسل

الحدث، فإتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر وإیطالیا التي ترفض التسلیم إذا كان الشخص 

المطلوب عند إرتكاب الجریمة حدثا حسب قانون الطرف المطلوب منه، والعبرة بتقدیر 

.2الحدث هو وقت إرتكاب الجریمة

:اعقلیىعدم جواز تسلیم المرض-3

تضیف بعقد الدول فئات من الأشخاص تجمعهم ثبالإضافة إلى منع تسلیم الأحدا

بالأحداث صفة عدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم وعدم الإدراك والتمییز مثل المرضى 

، ولقد مدد الأمر إلى الظروف الصحیة للشخص فأصبحت تؤثر على التسلیم وعدم 3عقلیا

.4فض الدول طلب التسلیمجوازه لإعتبارات إنسانیة، فتر 

فإن الجزائر یجوز لها أن ترفض تسلیم الشخص المطلوب إذا كانت حالته الصحیة لا 

تسمح بتسلیمه إلى الدولة التي ترتبط معها بإتفاقیة تسلیم تنص على ذلك أو طبقا لمبدأ 

ا التسلیم المعاملة بالمثل، لكن إذا لم تنص الإتفاقیة على هذا الشرط فإن للدولة المطلوب منه

.5السلطة التقدیریة رفض طلب التسلیم مع مراعاة الاعتبارات الإنسانیة

من إتفاقیة حقوق الطفل، أعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 1المادة -1

19علیها الجزائر في صادقت 1990سبتمبر 2ودخلت حیز النفاذ في 1989نوفمبر 20المؤرخ في 25/44

.49وفقا للمادة ، 1992دیسمبر 

.72، مرجع سابق، ص فریدة شبري-2

.66، ص مرجع سابقحسن بوشریحة، معمر محمد زكریا، -3

.233محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -4

.234ص ، نفسهمرجع ال-5
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:عدم جواز تسلیم الأشخاص المتمتعین بالحصانة القانونیة-4

م المشرع الجزائري أو إتفاقیات التسلیم التي ترتبط بها الجزائر في الغالب ظلم ین

تسلیمه متمتعا بحصانة قانونیة، الإجراءات الواجب إتخاذها حالة كون الشخص المطلوب 

وفي ظل غیاب نصوص تشریعیة وتعاهدیة تحسم مسألة تسلیم ذوي الحصانات القانونیة 

.1یمكن اللجوء إلى المبادئ القانونیة العامة

:وسنتعرض فیما یلي لفئات الأشخاص ذوي الحصانات

:حصانات رؤساء الدول الأجنبیة-أ

أقالیم الدولة التي یتواجدون علیها بحصانات تسلب یتمتع رؤساء الدول الأجنبیة داخل 

، فعلى صعید الحصانة الشخصیة یتمتع رئیس الدولة 2مبدأ الإقلیمیة فعالیتها في مواجهتم

بحریة مطلقة حیث لا یجوز القبض علیه أو إعتقاله، وعلى صعید الحصانة القضائیة أیضا 

مطلقة إذ لا یمكن إخضاعه بأیة یتمتع بحصانة جزائیة ومدنیة، فالأولى حصانة كاملة و 

.3صورة لقضاء الحاكم الأجنبیة، كما یجوز إحتجازه أو إعتقاله أو القبض علیه أبدا

فمبرر هذه الحصانة أن رؤساء الدول یمثلون دول ذات سیادة ویتمتعون بمكانة سامیة 

ي في دولتهم، وأن إخضاعهم للمساءلة في دولة أخرى یعتبر مساسا بسیادة الدولة الت

.4یمثلها

، فهناك رأي یأخذ فة الرسمیة، فهنا یوجد خلاف دوليأما التسلیم في حالة فقدان الص

بجواز التسلیم متى فقدوا حصانتهم، ومثال ذلك ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة 

، وهناك رأي آخر یرفض هذا التسلیم ومثال ذلك قضیة 5بتسلیم فنزویلا رئیسها السابق

.242ص مرجع سابق،سلیمان عبد المنعم، -1

.68فریدة شبري، مرجع سابق، ص -2

.136، ص 2007نشر والتوزیع، الأردن، طن دار الثقافة لل.علي حسین الشامي، الدبلوماسیة، د-3

الدنمرك، أكادیمیةخالد محمد خالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر -4

.34، ص 2008الدنمرك، 

.42، ص مرجع سابقعبد االله بن جداه، -5
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ث رفضت بریطانیا تسلیمه لإسبانیا بحجة أن القضاء البریطاني یمنع محاكمة بینوشیه حی

.1رؤساء السابقین

ترتیبا على ذلك ففي حالة ما إذا إرتكب رؤساء الدول جرائم دولیة تشمل إختصاص 

تلعب دورا في عدم تسلیمهم؟أنالمحكمة الجنائیة الدولیة، فهل یمكن لحصانتهم 

ي للمحكمة الجنائیة الدولیة واضحة وصریحة بشأن جاءت نصوص النظام الأساس

حصانة رئیس الدولة، والمسؤولیات الملقاة على عاتقه التي یجعل من التذرع بمبدأ الحصانة 

.2غیر قانوني

من نظام روما الأساسي للمحكمة 27للإجابة على هذا السؤال جاءت في المادة 

لى جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون یطبق هذا النظام الأساسي ع":الجنائیة الدولیة

أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان 

رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظف 

حكومیا، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام 

.ساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبةالأ

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة 

للشخص سواء كانت في إطار القانوني الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة 

.3"إختصاصها على هذا الشخص

ساءلة القانونیة دولیا ولا تحول الحصانات بهذا یكون رئیس الدولة عرضة للم

الممنوحة له أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي ترتبط بهذه الحصانات سواء كانت في إطار 

.243سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -1

، 2003ن، القاهرة، .م.الدستوریة والتشریعیة، مشروع نموذجي، دالمواءمات المحكمة الجنائیة الدولیة، شریف عتلم، -2

.41ص 

مؤتمر الأمم المتحدة 1998یولیو 17اعتمد في روما من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة27المادة -3

.2002الدبلوماسي للمفوضین، دخل حیز التنفیذ سنة 
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.1القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة إختصاصها

:الحصانة الدبلوماسیة-ب

ن الجنائي فهي منع تحریك على مستوى القانو تجدر الإشارة إلى مفهوم الحصانة

تمتع بحصانة أمام القضاء یالدعوى الجنائیة ضد بعض الأفراد أي أن الممثل الدبلوماسي 

.2الجنائي في الدولة المعتمدة لدیها

من إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة تحظر ملاحقتهم 1فقرة 31لقد نصت المادة 

إدانتهم عما إرتكبوه من جرائم في الدولة المعتمدین لدیها، إلا أن جنائیا أو محاكمتهم أو 

تسلیم الممثلین ع، فمن3هؤلاء غیر معفیین من الخضوع لقاء بلدانهم التي یمثلونها

الدبلوماسیین یكون للدول الغیر لأنه إذا كان طلب التسلیم مقدم من الدولة التي یمثلونها ففي 

.4هذه الحالة لا یوجد أي إشكال

:الحصانة البرلمانیة-ج

ا ذات طبیعة لم تعن الإتفاقیات الدولیة بتنظیم مسألة الحصانات البرلمانیة، بإعتباره

، وبالتالي لا یستفید صاحبها منها خارج الإقلیم، وعلیه فإذا أبدى عضو إقلیمیة شرعت لأجلها

نة البرلمانیة لأنها البرلمان رأیا سیاسیا خارج دولته فإنه لا یجوز أن یدفع بتمتعه بالحصا

مقررة له في دولته دون غیرها من الدول الأخرى إلا إذا وجد إتفاقیة بین دولتین وتأسیسا 

على ذلك إذا إرتكب عضو البرلمان جریمة خارج دولته وعاد إلیها فإنه یمكن أن یرفض 

.5التسلیم لیس بسبب تمتعه بالحصانة وإنما بسبب مبدأ عدم جواز تسلیم المواطنین

فیصل سعید عبد االله علي، مسؤولیة القادة والرؤساء الجنائیة المتعلقة بالجرائم الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون، -1

.82، ص 2011تخصص قانون عام، جامعة الشرق الأوسط، 

، 2011رة، ، القاهانون الدولي، دار النهضة العربیةالسید رمضان عطیة خلیفة، تسلیم المجرمین في إطار قواعد الق-2

.193ص 

.41مرجع سابق، ص عبد االله بن جداه، -3

.243سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -4

.69-68فریدة شبري، مرجع سابق، ص ص -5
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بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه قد كرس مبادئها ونظامها في كل من دستور 

في كل من 2020إلى غایة الدستور الحالي المعدل والمتمم لسنة 1989، 1976، 1963

.1311، 130، 129المواد 

.2020من دستور 131، 130، 129أنظر المواد -1
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الفصل الثاني

تسلیم المجرمینإجراءات

المصادر المرتبطة به، أصبح من بعد تطرقنا إلى ماهیة تسلیم المجرمین والشروط و 

الضروري عرض الضوابط الإجرائیة لهذا النظام، بحیث یعتبر تسلیم المجرمین حق تملكه 

الدولة لمساسه بسیادتها فقد یكون في قبول الدولة للتسلیم ما یخالف مبادئ مقررة في القانون 

الأصولیة والإجرائیة التي العام، فالتشریع الداخلي والتعاقد الدولي یرسمان عدد من القواعد 

یجب إتباعها سواء من قبل الدولة الطالبة أو من قبل الدولة المطلوب إلیها التسلیم لتحقیق 

الأهداف التي یرمي طلب التسلیم إلى تحقیقها وهذه القواعد الشكلیة تهدف إلى التوفیق بین 

ن الصالح العام الناشئ صیانة حقوق الأفراد وكفالة ضماناتها الأساسیة وحریاتهم وبین تأمی

.عن الضرورات التعاون في مكافحة الإجرام بحیث أن لا یفلت من العقاب

المبحث (وهذا ما سنتطرق إلیه خلال هذا الفصل بتقسیمه إلى مبحثین ویتضمن 

موقف المشرع الجزائري من )المبحث الثاني(قیود نظام تسلیم المجرمین ویتضمن )الأول

.نظام تسلیم المجرمین
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المبحث الأول

نظام تسلیم المجرمینآلیات

نتعرض في بحثنا هذا للخطوات والمراحل التي یمر بها إجراء التسلیم حیث أن قانون 

الإجراءات الجزائیة ینظم إجراءات تسلیم المجرمین بإعتبار الجزائر هي الدولة المطلوب منها 

تباع بإعتبار الجزائر هي الدولة الطالبة التسلیم فقط، ولم ینص على الإجراءات واجبة الا

للتسلیم، أما الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها الجزائر مع مختلف دول العالم في هذا الشأن 

فإنها تنظم بعض الشروط وبعض الإجراءات وترك الإجراءات الأخرى إلى التنظیم الداخلي 

.1لكل دولة

،)المطلب الأول(تعلقة بتسلیم المجرمینوعلیه سنتناول في هذا الجزء الإجراءات الم

).المطلب الثاني(وآثار نظام تسلیم المجرمین

المطلب الأول

إجراء التسلیم

یقصد بإجراءات تسلیم المجرمین مجموعة من الأعمال القانونیة التي تنص علیها إما 

، ولقد إخنلفت الدول المعاهدات الدولیة أو القوانین الداخلیة وذلك یرتب التسلیم آثاره القانونیة

في تحدید هذه الإجراءات فهناك من جعلها بسیطة وهناك من جعلها معقدة ولهذا سنتناول 

المتمثل في الإجراءات المتبعة من طرف الدولة )الفرع الأول(:2هذه الإجراءات في فرعین

المطلوب سنتناول فیه الإجراءات المتبعة من طرف الدولة)الفرع الثاني(الطالبة التسلیم و

.منها التسلیم

.67بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -1

قیات التعاون الأمني، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون مها عبادي، ظوابط تسلیم المجرمین في ظل إتفا-2

.27، ص 2016جنائي، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
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الفرع الأول

الإجراءات المتبعة من طرف الدولة الطالبة التسلیم

الدولة الطالبة للتسلیم هي أول من یحرك إجراءات نظام تسلیم المجرمین، ذلك أنها 

المعنیة الأولى بالتسلیم أكثر من غیرها، فتتبع لذلك خطوات محددة قانونا بدءًا من الأحكام 

لخاصة بطلب التسلیم المقدم من طرف الدولة الطالبة للتسلیم وصولا إلى ضرورة العامة ا

إتباع طریق معین لتقدیم طلب التسلیم والذي یختلف من دولة إلى أخرى حسب ما تقرره في 

.1تشریعاتها الداخلیة والاتفاقیات التي تبرمها في مجال تسلیم المجرمین

لیمالأحكام العامة لتقدیم طلب التس:أولا

یجب على أیة دولة أن تخطر الدولة المطلوب منها التسلیم بطلب رسمي لتسلیم أي 

، ویعتبر التسلیم أول الخطوات المتبعة  2شخص ترغب في استعادته قصد تقدیمه للمحاكمة

لإجراء التسلیم ویجب أن یتضمن هذا الطلب مجموعة من الشروط المنصوص علیها في 

:وهي3القانون أو الاتفاقیة 

:في طلب التسلیمالكتابةشرط -أ

وتعد أول إجراء  تقوم علیه إجراءات تسلیم الشخص المطلوب وهو ضرورة تقدیم 

، ویعتبر شرط الكتابة 4طلب من طرف الدولة الطالبة وبدونه لا ینشأ الحق في التسلیم

تفاقیات عنصرا أساسي في طلب التسلیم، وكذلك إذا تضمنت التشریعات  الداخلیة أو بنود الا

"على العبارات التالیة ، ویقصد بها أنه یجب أن ...."یجب أن یرفق بطلب التسلیم الوثائق:

یتضمن طلب التسلیم الشكل الكتابي، ویمكن في الحالات الاستعجالیة أن یكون الطلب عن 

.5طریق الهاتف أو الفاكس وهذا كإسثناء فقط

.67بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.40یحي سبتي، مرجع سابق، ص -2

.28مها عبادي، مرجع سابق، ص -3

.112فریدة شبري، مرجع سابق، ص -4

.1953یولیو 9، موقع علیها في 1952بین دول جامعة العربیة لسنة لیم من إتفقایة التس11المادة -5
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لتسلیم كبدایة لإجراءات التسلیم غیر وبالنسبة للمشرع الجزائري فلقد تبنى شرط طلب ا

أنه لم ینص على شرط الكتابة صراحة في القوانین الداخلیة، بل یستنتج من مضمون المادة 

، بحیث اشترط إرفاق الطلب بالوثائق والمستندات اللازمة لقبول 1ج.ج.من قانون إ702

والوثائق، ویتم إرسال الطلب سواء المتابعة أو المحاكمة دون أن یفصل في نوعیة المستندات

أو عن طریق البرید أو ثاني )الأنتربول(الطلب عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

.2وسیلة بشكل كتابي

أما بالنسبة لمسألة الجهة المختصة بإصدار طلب التسلیم، كل دولة لمن منحت هذا 

تسلیم من خلال إتباع الاختصاص، وعلى الرغم من تعدد المراحل التي یمر بها طلب ال

.3الطریق الدبلوماسي إلا أنه یعد الأكثر ملاكمة لطبیعة التسلیم باعتباره من أعمال السیادة

:إرفاق التسلیم بالوثائق المطلوبة-ب

تقدیم طلب التسلیم من الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسلیم وحده غیر 

تؤكد صحة البیانات والوقائع والإجراءات للدعوى كاف ما لم یرفق هذا الطلب بالوثائق التي

الجنائیة التي حركت ضد المطلوب تسلیمه، وقبول طلب التسلیم سواء كان في الحالات 

العادیة أو الاستعجالیة معلق على تقدیم الوثائق والمستندات التي حددتها الاتفاقیات 

المطلوب تسلیمه التي تتضمن ، وكذلك كافة البیانات الخاصة بالشخص4والتشریعات الوطنیة

أوصاف المجرم أو صورته لفوتوغرافیة وعلاماته الممیزة وطبیعة الجریمة ومكان ووقعت 

.5وقوعها والأدلة التي تثبت إدانته

ج.إ.من ق702أنظر المادة -1

.1783، ص سابقلعمریوي لیلى، بوحیة وسیلة، مرجع -2

عقیلة بولمصامر، یاسین مشیش، النظام القانوني لتسلیم المجرمین في القانون الدولي والتشریع الجزائري، مذكرة ماستر -3

.44، ص 2018بومرداس، بوقرة،، جامعة محمد قالحقوق، تخصص قانون العام المعمفي

.231، ص مرجع سابقبن زحاف فیضل، -4

.250، ص 2002ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .تهاني علي یحي زیاد، الإرهاب ووسائل مكافحته، د-5
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إن التشریع الجزائري لم یفصل في نوعیة المستندات والوثائق في التشریع في قانون 

ود الاتفاقیات الثنائیة حدیثة العهد تبین أكثر مما الإجراءات الجزائیة الجزائریة، ولكنه في بن

، وعلى سبیل 1مضى، نوعیة وعدد الوثائق والمستندات التي تكفي لبدایة المتابعة القضائیة

.2المثال إتفاقیة تسلیم المجرمین الموقعة بین الجزائر وكوریا الجنوبیة

طرق تقدیم الطلب:ثانیا

تقدیم طلب التسلیم وجعله یصل إلى الدولة تتعدد الطرق التي تتبعها الدول في 

المطلوب منها التسلیم حسب قوانین كل منهما، وتجمع الاتجاهات في استقرارها على ثلاثة 

:أسالیب وطرق هي

:بالتسلیمبالطریق الدیبلوماسي لتقدیم طل-أ

تعتبر الطریقة الدیبلوماسیة لتسلیم الأكثر شیوعا من حیث الاستعمال، حیث یتم تسلیم

الطلب من الدولة الطالبة عن طریق وزارة العدل الذي ترسله إلى وزارة الخارجیة والتي توصله 

بدورها إلى سفارتها وقنصلیتها الموجودة على مستوى الدولة المطلوب منها التسلیم وتبلیغه 

، ویحال بعد ذلك الطلب إلى الجهة3فیما بعد إلى وزارة خارجیة الدولة المطلوب منها التسلیم

، ولقد نص على هذه الطریقة 4التي تتولى فحصه وتعطیه خط السیر الذي یتطلب القانون

08العدید من المعاهدات الدولیة، منها إتفاقیة التسلیم بین دول الجامعة العربیة في المادة 

فیه و تفصل تقدم طلبات التسلیم بالطرق الدبلوماسیة ":منها، حیث تنص على أنه

ویعتبر الطریق الدبلوماسي هو نفس الطریق ، 5"سب قوانین البلدینالسلطات المختصة ح

الذي تمیل الجزائر لإتباعه في نظامها القانوني المطبق في تسلیم المجرمین، وهذا ما أقره 

.43یحي سبتي، مرجع سابق، ص -1

، والمصادق علیها بموجب 2006جوان 12ن بین الجزائر وكوریا الجنوبیة الموقع علیها في إتفاقیة تسلیم المجرمی-2

.52ر عدد .، ج2007سبتمبر 23المؤرخ في 251-7مرسوم رئاسي رقم 

.260محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -3

.227بن زحاف فیصل، مرجع سابق، ص -4

.122-121س، ص ص .ط، مطبعة كوستاتسوماس، مصر، د.محمود حسن لعروسي، تسلیم المجرمین، د-5
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:ج عندما نصت على أنه.ج.إ.من ق702المشرع في القانون الداخلي من خلال المادة 

كما تبنت المبدأ وأكدت ، "لجزائریة بالطریق الدبلوماسيیوجد طلب التسلیم إلى الحكومة ا"

علیه حق على مستوى  الاتفاقیات الدولیة مثل إتفاقیة تسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر 

یقدم طلب التسلیم كتابیا ویوجه عبر ":منها والتي تنص على أنه5وإسبانیا في المادة 

.1"الطریق الدبلوماسي

:تقدیم طلب التسلیمالطریق القضائي ل-ب

وفي هذه الطریقة یتم إرسال طلب التسلیم مباشرة من طرف السلطة القضائیة للدولة 

، ویقوم هذا النظام على منح 2الطالبة إلى الجهات القضائیة في الدولة المطلوب منها التسلیم

ها مهمة الفصل في طلب التسلیم إلى الهیئات القضائیة إذ یقوم هذه الأخیرة بعد إتصال

بالطلب إصدار أمر بالقبض على الشخص وتحدید جلسة للنظر فیه وتنتهي بقرار یكون إما 

بقبوله إذا توفرت الشروط القانونیة للتسلیم أو بالرفض إذا ما تخلف أحد الشروط السابقة إلا 

.3أن الدولة التي تأخذ بهذا النظام تختلف في النظر في طلبات التسلیم

:دین لتقدیم طلب التسلیمطریق وزارتي العدل للبل-ج

تعتمد هذه الطریقة إلى إرسال طلب التسلیم من طرف وزارة العدل للدولة الطالبة 

، وهذه الطریقة التي أخذت بها العدید 4التسلیم إلى وزارة العدل للدولة المطلوب منها التسلیم

الأردن وسوریا، كما من الدول منها سوریا وتركیا في الاتفاقیة الموقعة بینهما، وكذلك إتفاقیة 

أن هناك العدید من الاتفاقیات الثنائیة التي تعمل على تسهیل وتبسیط إجراءات التسلیم وذلك 

.5یتجاوز الطریق الدبلوماسي وترك الحریة للسلطات في إتباع الطریق الذي تراه مناسبا

.70بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.260محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -2

.469، ص 2006دار الهومة، الجزائر،، 2یوسف دلاندة، إتفاقیات التعاون القضائي والقانوني، ط-3

.263محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -4

.263، ص نفسهرجع مال-5
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الفرع الثاني

الإجراءات المتبعة من طرف الدولة المطلوب منها التسلیم

وصول طلب التسلیم إلى الدولة المطلوب منها التسلیم، یجب علیها أن تنظر في بعد

هذا الطلب وعلیها أن تفصل فیه سواء بقبول التسلیم أو بالرفض مع مراعاة حقوق وحریة 

.الشخص المطلوب تسلیمه

دراسة طلبات التسلیم :أولا

منها التسلیم یحال عند وصول طلب التسلیم والوثائق المرفقة إلى الدولة المطلوب

الطلب إلى الجهة المختصة لفحصه فیتم متابعة الشخص المطلوب تسلیمه وتوقیفه إلى غایة 

، فإن علیها أن تفصل فیه إما بالقبول أو بالرفض وهذا تبعا لما 1الفصل في طلب التسلیم

.2من نظام وسنتناول بإختصار الإجراءات الواجب الاتباع حسب كل نظامتنتهجه 

:ام الإداريالنظ-أ

یقصد بالنظام الإداري في تسلیم المجرمین إسناد فحص طلب التسلیم والبت فیه إلى 

السلطة التنفیذیة للدولة المطلوب منها التسلیم كوزیر العدل أو وزیر الخارجیة، دون إشتراك 

ة ، بحیث تتم المتابعة الجزائی3القضاء ودون إخضاعه للقواعد التي حكم سیر الدعوي الجنائیة

للمطلوب تسلیمه مباشرة بعد وصول طلب التسلیم إلى الوزارة الداخلیة أو وزارة العدل التي 

التي یصدرها الأنتربول 4تأمر  بمتابعته والقبض علیه أو بناءا على النشرة الدولیة الحمراء

ل ویرسلها إلى مكتبة في الدولة المطلوب منها التسلیم ویحال المطلوب تسلیمه إلى وزارة العد

.234بن زحاف فیصل، مرجع سابق، ص -1

.71بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -2

.44سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -3

تصدر النشرة الحمراء عن المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إستنادا إلى مذكرة توقیف وطنیة ساریة أو قرار قضائي -4

لتسلمه، وتعتبر النشرة الحمراء في العدید من الدول بمثابة تمهیدا بها توقیف الشخص المطلوب قابل للتنفیذ بطلب بموج

طلب توقیف المطلوبین توقیف مؤقتا، أما عند دول أخرى تعتبر وسیلة لتبین المطلوبین وتحدید مكان وجودهم، الموقع 

.17:07على الساعة 19/08/2024تم الاطلاع علیه بتاریخ ww.innterpole/int/pulw:الرسمي الأنتربول
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أو وزارة الخارجیة التي تفحص طلب التسلیم، ثم تصدر قرارها على ضوء إعتبارات معینة 

.1یغلب علیها طابع العلاقات السیاسیة والأمنیة بین الدول

لكن رغم بساطة إجراءات التسلیم والسرعة التي تتمیز بها هذا النظام في تسلیم 

راد كحقه في الدفاع بالاستعانة الشخص المطلوب، إلا أنه یهدر الكثیر من حقوق الأف

بمحامي أو إستجوابه بواسطة قاضي وبالتالي هذا النظام لا یسایر التطورات وضرورات 

.2التعاون الدولي في مكافحة الجرائم

:النظام القضائي-ب

یقصد بالأسلوب القضائي بأن یرفع طلب الاسترداد إلى السلطة القضائیة في الدولة 

ته الأخیرة بعد إتصالها بالطلب إصدار أمر بالقبض على الشخص ، إذا تقوم ها3المطالبة

وتحدید جلسة للنظر فیه وتنتهي بقرار یكون إما بقبوله إذا ما توافرت الشروط القانونیة 

للتسلیم، أو بالرفض إذا ما تخلف أحد الشروط السابقة ویكون قرارها هذا الملزم للسلطة 

، حیث یسود هذا 4فیذیة المقابلة للدولة طالبة التسلیمالتنفیذیة التي تبلغه إلى السلطة التن

.5النظام في الدول الأنجلو ساكسونیة وعلى رأسها بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة

فالنظام القضائي في تسلیم المجرمین یقدم على أساس حقوق الأفراد وصیانة حریاتهم 

لیم وتصدر أمر حبس الشخص الفردیة والسلطة القضائیة هي التي تدرس طلب التس

المطلوب إحتیاطیا وهي التي تنظر في الأدلة المقدمة لإتهامه وكذلك نوع الجریمة المنسوبة 

إلیه وهي السلطة التي رفضت التسلیم فأمرها واجب النفاذ، فلا یمكن للسلطة التنفیذیة أن 

إستلام طلب تسلم الشخص المطلوب بعد ذلك، ولا تتدخل السلطة التنفیذیة إلا من أجل

.72بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.90دومي صابرینة، مرجع سابق، ص -2

، 2004، 15محمد، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة نهایة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة حدوقةبن -3

.17ص 

.49یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -4

.109لحمر فافة، مرجع سابق، ص -5
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من مزایا النظام القضائي أنه یتضمن الحریة ، و 1التسلیم وضمان تنفیذ قرار السلطة القضائیة

و أندر الفردیة وهو أرقى أسلوب من الإداري، ولكنه في الوقت ذاته یجعل التسلیم أصعب 

ة أن تقدم فقد یكون التحقیق في الدولة الطالبة لا یزال في بدایته فلا یتیسر عندها لهذه الدول

طلبها في التسلیم بأدلة قویة وحاسمة تصلح لتكوین القناعة الكافیة للقاضي الذي یفصل في 

.2الطلب في الدولة المطلوب منها التسلیم مما یؤول إلى الرفض

:النظام المختلط-ج

هو مزیج بین الأسلوب الإداري والأسلوب القضائي فالدولة الطالبة للتسلیم تتقدم 

سلطة الإداریة وهي بدورها تحلیه إلى السلطة القضائیة لدراسته وهي تقوم بطلبها إلى ال

بدورها بتعیین هیئة قضائیة  لدراسة الطلب من حیث الشكل لا من حیث المضمون، فإذا ما 

وحدت الهیئة أن الشروط الشكلیة متوافرة، أمرت بالقبض على المطلوب لإستجوابه ومن ثم 

التي أخذت بالنظام المختلف نجد التشریع الجزائري حیث یتم ، أبرز التشریعات3تصدر قرارها

فحص الطلب على مرحلتین هما المرحلة الإداریة والمرحلة القضائیة وذلك لما ورد في 

.4النصوص قانون الإجراءات الجزائیة وإتفاقیات التسلیم التي أبرمتها الجزائر  مع دول أخرى

إجراءات الحجز التحفظي:ثانیا

ام تسلیم المجرمین بالطابع الإجرائي ویمیز تنفیذه بعدة إجراءات معینة تأخذ یتمیز نظ

من أووقتا من طرف الدولة الطالبة حتى تستطیع جمع الوثائق والمستندات لعملیة التسلیم 

دراسة الحالة بصورة موضوعیة والفصل فیها، منطرف الدولة المطلوب منها التسلیم لتتمكن 

رار، فبات تمكن الشخص المطلوب من العن السیطرة وحدوث تسر رج الموضوع حتى لا یخ

.140محمود حسن العروسي، مرجع سابق، ص -1

.140محمد فاضل، مرجع سابق، ص -2

، ص 1993صلاح الدین عامر، مبدأ عدم تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة، سلسلة الدراسات القانونیة، القاهرة، -3

164.

، الجزائر، 5، العدد مجلة الموسوعة القضائیة الجزائریة، "تسلیم الجرمین في لتشریع الجزائري"بغدادي الجلالي، -4

.44، ص 2004
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تلجأ الدولة الأطراف المعنیة بالتسلیم إلى إتخاذ إجراءات سریعة مؤقتة لوضع الید على 

الحبس أوالشخص المطلوب وذلك بالقبض علیه مؤقتا وذلك في إطار الحجز التحفظي 

.1المؤقت من طرف الجهات المكلفة

:جراء الحجز التحفظيالقواعد العامة لإ-أ

تنظم الدولة التي ترغب في القبض المؤقت بذلك وتقدمه إلى الدولة المطلوب منها 

التسلیم، وذلك بوسائل إتصال سریعة كالفاكس أو الهاتف إذ یتضمن هذا الطلب تفاصیل 

هویة الشخص المطلوب والجریمة المتابع بها والإشارة إلى صدور أمر بالقبض ضده وطلب 

وضبط المواد التي بحوزته وعند وصول الطلب إلى الدولة المطلوب منها التسلیم فإنها توقیفه 

تسعى الإلقاء القبض على هذا الشخص وحبسه مؤقتا مع ضبط ما بحوزته وتقوم بإشعار 

، وقد نصت كل القوانین الداخلیة على تنظیم القبض 2الدولة الطالبة بنتائج الإجراءات المنجزة

أمر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ولا یبرر بالأعمال القضائیة، فهو یتم إذ لا یجوز إلا ب

في نظام التسلیم بناء على أمر قضائي صادر من سلطة قضائیة أجنبیة وارد إلى الحكومة 

.3الجزائریة قانونا وینفذ بناء على طلب التسلیم المرفق بالمسند الذي یسبب القبض

خلیة أو نصوص الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة كما أن النصوص التشریعیة الدا

الثنائیة والجماعات ولتحقیق الموازنة بین واجبات التسلیم والضمانات القانونیة لحقوق 

الشخص المطلوب تسلیمه فإنها تشترط أن لا یتعدى وقف الشخص أكثر من المدة المحددة 

.4قانونا وتختلف هذه المدة من تشریع لآخر ومن معاهدة لأخرى

:الأجهزة المساعدة على تنفیذ إجراء الحجز التحفظي-ب

بالنظر إلى الأهمیة البلاغة للتعاون الدولي في إطار تسلیم المجرمین بشكل خاص 

ومكافحة الجریمة بشكل عام وتبلور ذلك خلال ظهور العدید من المنظمات العالمیة التي 

.76بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.193إلهام محمد حسن العاقل، مرجع سابق، ص -2

.235محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -3

.193لعاقل، مرجع سابق، ص إلهام محمد حسن ا-4
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، من أبرز نماذج المنظمات )الأنتربول(تعتني بذلك وتعد المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

العالمیة في هذا الإطار أما على الصعید العربي نجد المنظمة العربیة للدفاع ضد الجریمة 

كلف المكتب العربي للشرطة الجنائیة بمهمة البحث عن الأشخاص المطلوبین وإلقاء حیث 

.1القبض علیهم وتسلیمهم

":الأنتربول"ة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائی:1-ب

تقوم منظمة الأنتربول والمكاتب المركزیة الوطنیة في الدول الأعضاء یدور هام في 

مجال ضبط المجرمین وتسلیمهم من خلال ما تضعه المنظمة من أسس تستهدف من ورائها 

سرعة الإجراءات وضبط المجرم الهارب ویلاحظ أن هذه الإجراءات التي تتبعها في ملاحقة 

الهاربین وإلقاء القبض علیهم وتأمین نجاح إجراء التسلیم قد تكون إجراءات عادیة المجرمین 

.2وقد تكون إجراءات مستعجلة

كما تملك هذه المنظمة إختصاصات في حالة الإجراءات المستعجلة حیث یقوم 

المكتب الوطني في حالة الجرائم الهامة والخطیرة بتعمیم أمر القبض مباشرة  على المكاتب 

أشهر دون الوصول إلى 03الدولة دون الرجوع إلى الأمانة العامة، وفي حالة مرور في 

.3نتیجة یتم إستكمال الإجراءات العادیة

:المكتب الدولي العربي للشرطة القضائیة:2-ب

هو أحد المكاتب المستحدثة بموجب إتفاقیة معقودة بین الدول العربیة، المصادق 

وذلك تحت تسمیة المنضمة 10/04/1960ربیة المؤرخ في علیها بقرار جامعة الدول الع

هو أشبه بمنظمة الأنتربول إذ جتماعي الذي یقع مقره في دمشق، و الدولیة العربیة للدفاع الإ

یتخلص دوره ة الأعضاء في الجامعة العربیة، و له شعب اتصال على مستوى الدول العربی

ن الشخص المطلوب تسلیمه على في مجال تسلیم المجرمین في تعمیم إعلان البحث ع

.78بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.79-78المرجع نفسه، ص ص -2

.46عقیلة بولمصامر، یاسین مشیش، مرجع سابق، ص -3
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، أنشأ هذا المكتب في كشف 1مستوى جمیع الشعب المتصلة بالأمانة العامة المتواجد بدمشق

من الاتفاقیة التي 22المنظمة الدولیة العربیة للدفاع الإجتماعي من الجریمة طبقا للمادة 

.19612أفریل 10بتاریخ 33وافق علیها مجلس الدول العربیة في دورته 

المطلب الثاني

آثار تسلیم المجرمین

بعد الموافقة على تسلیم الشخص المطلوب للدولة الطالبة، لا تنتهي العلاقة مع الدولة 

، وهذا یعني أن یرتب 3الطالبة حیث هناك مبادئ لابد للدولة المستلمة للشخص الإلتزام بها

ثم ،)الفرع الأول(ص في نظام تسلیم المجرمین عدة آثار، لابد من دراسة مبدأ الاختصا

وأخیرا )الفرع الثالث(نفقات التسلیم وإعادته في ،)الفرع الثاني(مسألة تنفیذ التسلیم في 

).الفرع الرابع(بطلان التسلیم في 

الفرع الأول

مبدأ التخصیص

یقصد بمبدأ التخصیص عدم جواز محاكمة الشخص الذي یتم تسلیمه، أو معاقبته 

لتي تبرر التسلیم أي التي سلم من أجلها، ویقتضي مبدأ التخصیص على جریمة غیر تلك ا

التامة بین الواقعة موضوع التسلیم والواقعة التي سیحاكم على أساسها المطلوب بالملاءمة 

ءا من أي ویكون بالتالي جز تسلیمه ویقتضي عقوبته وسیكون مبدأ التخصیص حرفیا بطبیعته

.4إتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین

.98-97ص لحمر فافة، مرجع سابق، ص -1

.413، مرجع سابقمحمد الفاضل، -2

.32مها عبادي، مرجع سابق، ص -3

:مترجم من -4

Ann-Marie-la Rosa, dictionnaire de droit international pénal termes choisis-graduate

institute publications, Genève, 1998, p p 38-45.
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بدأ التخصیص منصوص علیه في أغلب تشریعات العالم فهو مبدأ مقرر دولیا م

.1وواجب التطبیق

من مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن 55/1وتنص المادة 

"الشخص المنقول إلى المحكمة لا یجوز ملاحقة أو إدانته بجریمة غیر تلك التي كانت :

2عن العمل من دورتها السادسة والأربعین من C.D.Iتقریر (، "مةوراء إحالته إلى المحك

.19572، الإتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین لعام )1994جویلیة 22ماي إلى 

"ج.إ.من ق700وتبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة  مع مراعاة الاستثناءات :

بشرط أن یكون الشخص المسلم موضوع المنصوص علیها فیما بعد لا یقبل التسلیم إلا

.3"متابعة أو أن لا یحكم علیه في جریمة خلاف تلك التي بررت التسلیم

وبالنسبة لاتفاقیات الدولیة التي عقدتها الجزائر مع مختلف الدول فإن أغلبها تنص 

على مبدأ خصوصیة التسلیم ومنها الإتفاقیات القضائیة بین الجزائر وفرنسا، حیث نصت 

لا یجوز ملاحقة الشخص الجاري تسلیمه ولا محاكمته ":منها على أنه26ادة الم

حضوریا ولا توقیفه تنفیذ العقوبة محكوم بها عن مخالفة سابقة لتسلیمه وغیر مبنیة بأمر 

التسلیم لأن الشخص المسلم یتابع أو تنفذ علیه العقوبة المبنیة على طلب التسلیم، 

قبته عن جریمة أخرى، أو إضافة جریمة جدیدة لم تذكر في وبالتالي یضع محاكمته أو معا

.4"طلب التسلیم

إن قاعدة التخصیص رغم الأهمیة التي تحظى بها على مجال التسلیم إلا أنها ترد 

علیها إستثناءات تسمح للدولة الطالبة بمحاكمة ومعاقبة الشخص المطلوب عن جرائم غیر 

:5الاستثناءات فیما یليالجریمة التي سام من أجلها وتتمثل هذه

.68ار، مرجع سابق، ص دنادیة در -1

2-Art 55 de C.P.I, statut de Rome de la cour pénale internationale.

.ج.إ.من ق700أنظر المادة -3

.136لحمر فافة، مرجع سابق، ص -4

.263بن زحاف فیصل، مرجع سابق، ص -5
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الإقامة في الدولة الطالبة للتسلیم لمدة تزید عن المدة القانونیة بعد متابعته أو تنفیذ الحكم -

ج أو غادر الدولة ثم عاد .إ.من ق716یوم حسب نص المادة 30علیه وقد حددت بـ 

صاص إلیها من جدید، فإن هذا الشخص بمقتضى إقامته الطوعیة یعتبر قد رضخ لإخت

.1هذه الدولة ووافق بتطبیق قانونها علیه بدون تحفظ

وحددت إتفاقیة التسلیم الموقعة بین الجزائر والمملكة المتحدة مدة المغادرة من إقلیم -

.2یوم45الدولة الطالبة بـ 

فعندما تكون الدولة التي سلمته توافق على ذلك شریطة تقدیم :موافقة الدولة التي سلمته-

ا الغرض، مرفقا بالمستخدمات اللازمة لطلب التسلیم، وبمحضر قضائي طلب جدید لهذ

یشمل على تصریحات المقررة تسلیمه، أو إذا قبلت الدولة تسلیم الشخص مع التخلي 

.3عن قاعدة التخصیص

إذا إرتكب الشخص المسلم جریمة بعد تسلیمه، فیعد هذا إستثناءا على تطبیق قاعدة -

.4التخصیص

الفرع الثاني

فیذ التسلیمتن

بعد الموافقة على طلب التسلیم یتم الاتصال بین الدولیتین الطالبة والمطلوب منها 

، ویقع على الدولة المطلوب منها عبئ تحدید زمان 5التسلیم والاتفاق على طریقة التسلیم

ةومكان التسلیم، وبالمقابل یستوجب على الدولة الطالبة إحترام المدة المحددة وإلا جاز للدول

جل نفس أالمطلوب منها التسلیم وإطلاق سراح الجاني والإمتناع عن القیام بالتسلیم من 

.70ص بن زحاف فیصل، مرجع سابق، -1

.264، ص نفسهمرجع ال-2

.137لحمر فافة، مرجع سابق، ص -3

.305محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -4

.121فریدة شبري، مرجع سابق، ص -5
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.1القضیة

مدة التسلیم:أولا

فیما یخص مدة التسلیم فقد حددت أغلب الاتفاقیات مدة زمنیة یجب أن یتم خلالها 

مما یعني أنها التسلیم، لكن إكتفت هذه الاتفاقیات في تحدید مدة التسلیم بعبارة مدة معقولة

تركت المجال مفتوحا أمام الدول لتحدید هذه المدة في قوانینها الداخلیة، وإذا لم یتم تنفیذ 

العملیة خلال هذه المدة فیجوز للدولة المطلوب منها التسلیم إطلاق سراح الشخص 

، ورفض الطلب إن تم تقدیمه مرة أخرى ما عدا ما یتعلق بالحالات الاستثنائیة 2المطلوب

التي لا یتم تنفیذ التسلیم فیها كحالة إصابة المعني بمرض یحول دون إمكانیة نقله من مكان 

، وهذا الحكم أخذت به جمیع الاتفاقیات مع إختلافها في مدة التسلیم فعلى سبیل 3لآخر

:المثال

یوما وإذا لم یسلم الطرف الطالب 15إتفاقیة الجزائر والصین فقد حددت أجل التسلیم بـ -

شخص المطلوب تسلیمه بعد تاریخ المتفق علیه لتنفیذ التسلیم بفرج الطرف المطلوب ال

منه التسلیم فورا عن هذا الشخص ویمكنه رفض طلب جدید لتسلیم هذا الشخص من 

من إتفاقیة التعاون القضائي في المجال الجزائي وتسلیم 10أجل نفس الجریمة المادة 

.بین الجزائر والصین

یوما إبتداءا من تاریخ إخبار 40لجزائر وإیطالیا فقد حددت أجل التسلیم بـ أما إتفاقیة ا-

یوما على الأكثر بطلب 20الطرف المطلوب منه بقرار القبول ویمدد هذا الأجل لـ 

.مسبب من الطرف الطالب

.109-108ابق، ص ص عبد االله بن جداه، مرجع س-1

.235، ص 1998، مصرط، الدار المصریة اللبنانیة، .سراج الدین محمد الروبي، الأنتربول وملاحقة المجرمین، د-2

.167إلهام محمد العاقل، مرجع سابق، ص -3
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أما الاتفاقیة الجزائریة اللیبیة فحددت مدة التسلیم بشهر إبتداءا من التاریخ المحدد للتسلیم -

.1أیام إبتداءا من الیوم المحدد للتسلیم7وأقصر مدة هي 

وما یلاحظ على هذه الاتفاقیات أنها إختلفت في تحدید مدة التسلیم كما أنها لم تتفق 

.2على تاریخ بدایة مهلة التسلیم كإتفاقیة التسلیم بین الجزائر وكوریا

ات المتبعة ضده أو وفي حالة إذا هرب الشخص المسلم بأي طریقة كانت من الإجراء

من تنفیذ عقوبة جزائیة وعاد إلى إقلیم الدولة التي طلب منها، یعاد تسلیمه بعد تأیید التسلیم 

.3وبدون إرسال الوثائق

مكان التسلیم:ثانیا

أما بخصوص مكان التسلیم فقد جرى العمل على أن یكون مكان التسلیم هو أحد 

تسلیم أو أحد النقاط الحدودیة بالنسبة للتسلیم الذي موانئ أو مطارات الدولة المطلوب منها ال

.یتم بین الدول المتجاورة

أما بالنسبة للدول التي تكون بعیدة عن بعضها البعض فإن الأمر یستلزم المرور عبر 

إقلیم دولة ثالثة مما یعني ضرورة الحصول على موافقة هاته الدولة، إلا أن هذه الدولة غیر 

فقد توافق كما قد ترفض، كما أن بعض المعاهدات تشرط في قبول مجبرة على الموافقة 

المرور أن لا یكون الشخص الذي یتم تسلیمه منم احد رعایا الدولة التي یتم العبور علیها، 

:منه بین21وقد میز المیثاق الأوروبي لتسلیم المجرمین في المادة 

.المرور عن طریق البر والذي یوجب تقدیم طلب رسمي بالتسلیم-

.4المرور في المجال الجوي والذي یكتفي فیه بإخطار الدولة المراد العبور علیها-

، )41م(، موریطانیا)36م(، تونس )41م(وهو نفس الحكم الذي أخذت به إتفاقیات الجزائر مع كل من المغرب -1

).13م(، بلجیكا)23م(، فرنسا)33م(مصر

.من إتفاقیة تسلیم المجرمین بین كوریا والجزائر13المادة -2

والمصادق 2004-01-24من إتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین الجزائر والسودان الموقع علیها في 14المادة -3

.2007لسنة 68ر عدد .، ج2007-10-23علیها في 

.167محمد العاقل، مرجع سابق، ص إلهام -4
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تسلیم الأشیاء المضبوطة :ثالثا

إلى جانب تسلیم الشخص المطلوب، وله تبعي یعتبر تسلیم الأشیاء المضبوطة إجراء 

أدلة إثبات أو عائدات مالیة متحصل علیها من الجریمة، حتى وإن تعذر أهمیة كبیرة سواء ك

.1تسلیم الشخص المطلوب، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغیر أو حقوق الأطراف

فإن كانت الجزائر هي الدولة المطلوب منها التسلیم، فإن المحكمة العلیا هي التي 

ق التجاریة أو القیم والنقود، أو غیرها من تقرر ما إذا كان هناك محلا لإرسال كافة الأورا

الأشیاء المضبوطة أو جزء منها إلى الحكومة الطالبة، ویجوز أن یحصل هذا الإرسال ولو 

تعذر التسلیم بسبب هروب الشخص المطلوب أو وفاته، وتأمر المحكمة العلیا برد المستندات 

المنسوب إلى الأجنبي وتفصل عند وغیرها من الأشیاء المحددة أعلاه التي لا تتعلق بالفعل 

.2الإقتضاء في المطالبة التي یتقدم بها الغیر من الجائزین وغیرهم من ذوي الحقوق

ومن بین الاتفاقیات التي تطرقت لفكرة تسلیم الأشیاء المتعلقة بالجریمة إتفاقیة جامعة 

منها، أما أول 12مادة والتي تناولت الفكرة في ال1952الدول العربیة المتعلقة بالتسلیم لسنة 

ثم الاتفاقیة 20إتفاقیة تناولت الفكرة عي الإتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین في المادة 

في حالة الموافقة على ":منها والتي نصت على ما یلي13النموذجیة للتسلیم في المادة 

تسبة نتیجة تسلیم الشخص وبناءا على طلب الدولة الطالبة تسلم جمیع الممتلكات المك

للجرم التي یعثر علیها في الدولة المطالبة، والتي یمكن أن تلزم كبینة وذلك ما یسمح به 

.قانون الدولة المطالبة ومع مراعاة حقوق الغیر التي یتعین إحترامها على النحو الواجب

یم یجوز تسلیم الممتلكات المذكورة إلى الدولة الطالبة، إذا طلبت ذلك حتى ولو كان التسل

.3"الذي تم الاتفاق علیه لا یمكن تنفیذه

.81بلعربي صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.ج.إ.من ق720أنظر المادة -2

.52-51عقیلة بولمصامر، یاسین مشیش، مرجع سابق، ص ص -3
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الفرع الثالث

نفقات التسلیم وإعادته

إن عملیة التسلیم تتطلب إنفاق بعض الأموال وقد تكون ذات قیمة معتبرة نظرا 

من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا 29، نصت علیه المادة 1للإجراءات المتخذة

تكون النفقات الناشئة عن التسلیم على عاتق الدولة ":ى أنالمتعلقة بتسلیم المجرمین عل

الطالبة، ومن المتفق علیه أن الدولة المطلوب منها التسلیم لا تطالب بنفقات الإجراءات 

.2"ولا نفقات الإعتقال

كما قد یطلب من الدولة التي استلمت الشخص أن یسلم إلى دولة أخرى ، فهل 

، وهذا ما سنتطرق إلیه في 3الدولة المطلوب منها التسلیم أم لا؟یستلزم إعادة التسلیم موافقة 

.هذا الفرع

نفقات التسلیم:أولا

یقصد بالمصاریف أو النفقات تلك التي تدفع لنقل الشخص المطلوب ونقل الأشیاء 

وأداة الجریمة المضبوطة بحوزته وأحیانا أخرى تكون مصاریف لترجمة الوثائق والمستندات 

.4والطلب

رق لها المشرع الجزائري في بنود الاتفاقیات الدولیة التي عقدتها الجزائر الثنائیة وتط

منها والجماعیة، إذ أن النفقات التي تتحملها  الدولة الجزائریة في كل النفقات التي تتم على 

أراضیها، فیقع على الطرف المطلوب منه التسلیم مصاریف الإجراءات المترتبة على طلب 

مصاریف التي یقتضیها توقیف الشخص المطلوب على إقلیمه، أما الطرف فیقع التسلیم وال

علیه مصاریف نقل الشخص المطلوب والعبور إنطلاقا من إقلیم الطرف المطلوب منه 

.40، مرجع سابق، ص یاضخضران محمد ر -1

ماستر في الحقوق، تخصص قانوني جنائي، القانوني الجزائري، مذكرة حمید بحنیش، آلیات تسلیم المجرمین في النظام -2

.74، ص 2021/2022جامعة غردایة، 

.40، مرجع سابق، ص خضران محمد ریاض-3

.258بن زحاف فیصل، مرجع سابق، ص -4
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.1التسلیم

وتقسیم النفقات بین الدولة الطالبة والدولة المطلوبة منها التسلیم أساسه أن التسلیم 

عد واجبا دولیا یتعین التضامن والتعاون من أجله، غیر أن نفقات یعتبر مكافحة للجریمة وی

التسلیم فیها یتعلق بالعبور على إقلیم دولة الجزائر فإنه یقع على عاتق الدولة الطالبة 

.2للتسلیم

إعادة التسلیم:ثانیا

إعادة التسلیم هو تصرف صادر من الدولة التي سلم إلیها الشخص المطلوب وتقوم 

التصرف بتسلیم نفس الشخص مرة ثانیة لدولة أخرى بعد محاكمته أو تنفیذ بمقتضى هذا

.3العقوبة علیه

إذ یجوز إعادة تسلیم الجاني إلى الدولة التي سلمته وذلك في حالة إرتكابه لجریمة 

غیر التي سلم لأجلها، وتكون هذه الجریمة قد إرتكبت قبل التسلیم وتدخل في إختصاص 

التسلیم فقد نص المیثاق الأوروبي لتسلیم المجرمین على هذه العملیة، الدولة المطلوب منها 

منه سواء یؤجل تسلیم الجاني إلى غایة نهایة محاكمته وتنفیذ العقوبة في 19فنصت المادة 

الدولة المطلوب منها التسلیم، أو یجوز لهذه الأخیرة تسلیمه مؤقتا لدولة الطالبة قصد 

.4بكن عل شرط إعادته إلیها بعد ذلكمحاكمته وتنفیذ العقوبة علیه

لا یجوز إعادة التسلیم إلى دولة أخرى بناءا على إجراءات التسلیم إلا بعد إصدار 

.5ویعود ذلك إلى كون سیادتها ما زالت قائمة)لأول مرة(موافقة الدولة المطلوب منها التسلیم 

سلمته والتي سلم إلیها أما إذا كانت هناك معاهدة تسلیم المجرمین بین الدولتین التي

تنص على جواز إعادة التسلیم لدولة ثالثة دون القیام باستشارة مسبقة ففي هذه الحالة لا 

.133فریدة شبري، مرجع سابق، ص -1

.ج.إ.من ق719أنظر المادة -2

.138فریدة شبري، مرجع سابق، ص -3

.105، ص ابقمرجع س، خندقبوعلام -4

.138لحمر فافة، مرجع سابق، ص -5
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.1یتطلب الأمر الحصول على موافقة الدولة التي سلمته

الفرع الرابع

بطلان التسلیم

تنص البطلان هو جزاء یترتب نتیجة لعدم مراعاة الشروط الشكلیة والموضوعیة التي 

علیها القانون، أي أن الحالات البطلان محددة مسبقا في النصوص القانونیة ودور القاضي 

هو دور تقدیري حیث لا یجوز له تقدیر البطلان من تلقاء نفسه، فبالتالي فإن مخالفة أي 

شرط من شروط التسلیم وإجراءاته یسبب البطلان ومن أمثلة ذلك طلب من الجزائر تسلیم 

اجل جریمة لا تشكل جنایة أو جنحة فإن هذا الطلب یقع باطلا بحكم شخص أجنبي من

.2القانون

وقد إشترط قانون الإجراءات الجزائیة شكلیات معینة في إجراءات الدعوى الجزائیة 

سواء التي یقوم بها القاضي أو الأطراف، غیر أنه لا یكفي أن ینص القانون على إتباع 

مخالفته أو إغفاله بل لابد أن یقرر القانون نفسه أن مراعاة إجراء میعن لیترتب البطلان على 

:ج على أنه.إ.من ق714، وهذا ما نصت علیه المادة 3هذا الإجراء یترتب عنه البطلان

یكون باطلا التسلیم الذي تحصل علیه الحكومة الجزائریة إذا حصل في غیر الحالات "

.4"المنصوص علیها في هذا الباب

ات البطلان إجراء:أولا

714نص المشرع الجزائري على إجراء بطلان التسلیم تحت أثار التسلیم في المادة 

ج حیث فرق المشرع في إجراءات البطلان بین التسلیم لأجل المحاكمة والتسلیم .إ.من ق

.5لأجل تنفیذ العقوبة

.66-65، ص ص مرجع سابقعبد الغني محمود، -1

.139لحمر فافة، مرجع سابق، ص -2

.30-29، ص ص 2007، الجزائر، دار الهومه، 4أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، ط-3

.ج.إ.من ق714أنظر المادة -4

.85رینة، مرجع سابق، ص بلعربي صب-5
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ة هي الجهة القضائیة الخاصة بالتحقیق أو المحاكم:حالة التسلیم من أجل المحاكمة-أ

.1المختصة بالفعل في طلب البطلان الذي تقدم به الشخص المسلم

الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا هي صاحبة :حالة التسلیم من أجل تنفیذ العقوبة-ب

.2الإختصاص في الفصل في طلب البطلان الذي تقدم به الشخص المسلم

مسلم إلا إذا قدم خلال في كلتا الحالتین لا یقبل طلب البطلان الذي یقدمه الشخص ال

ثلاثة أیام تبدأ من تاریخ الإنذار الذي یوجهه النائب العام عقب القبض علیه ویحاط الشخص 

.3المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختیار أو طلب تعیین محامي له

سبب البطلان  :ثانیا

حة العمل القانوني تخلص أسباب البطلان إلى عدم توافر العناصر اللازمة لص

، 4والعمل الإجرائي هو عمل شكلي ویشترط لصحته توافر شروط شكلیة وشروط موضوعیة

فعلى سبیل المثال فإنه إذا سلم الشخص إلى الحكومة الجزائریة من أجل جریمة قد سقطت 

بالتقادم أو أي سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة فهنا یمكن للشخص المسلم طلب 

لتسلیم لهذا السبب وأیضا إذا سلم الشخص من أجل جریمة لا تكون عقوبتها تشكل بطلان ا

.5جنایة أو جنحة أي أقل من سنتین

فهنا یمكن طلب بطلان التسلیم إذا خالفت الدولة الطالبة قاعدة التخصیص بحیث 

یحاكم الشخص المسلم عن جریمة غیر تلك الواردة في طلب التسلیم والجهة القضائیة ذاتها

.6هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي بررت التسلیم

.ج.إ.الفقرة الثانیة من ق714أنظر المادة -1

.ج.إ.الفقرة الثالثة من ق714أنظر المادة -2

.ج.إ.الفقرة الرابعة من ق714أنظر المادة -3

.25ن، ص .س.ط، منشأ المعارف، الإسكندریة، د.عبد الحمید الشواري، البطلان الجنائي، د-4

.140ع سابق، ص لحمر فافة، مرج-5

.ج.إ.من ق715أنظر المادة -6
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آثار البطلان  :ثالثا

في حالة إبطال لتسلیم فإنه بفرج عن الشخص المسلم وهذا إذا لم تكن الحكومة التي 

، بمفهوم المخالفة إذا كانت الدولة التي سلمته تطالب به، فإنه لا یفرج عنه 1سلمته تطالب به

.إلیهاوإنما یعاد

كما في حالة ما إذا كان التسلیم مؤقتا، أي یكون الشخص المطلوب تسلیمه موضوع 

متابعة أو كان قد حكم علیه في الدولة المطلوب إلیها التسلیم، وقدم إلى هذه الأخیرة طلب 

تسلیم نفس الشخص لأجل جریمة مغایرة لتلك التي حكم فیها أو توبع على أساسها، فهنا 

سلیم الشخص المطلوب بشرط أن یعاد بمجرد قیام قضاء الدولة الطالبة بالفصل تقبل الدولة ت

في الجریمة، ففي هذه الحالة نتیجة البطلان لا یتكون الإفراج عن الشخص المسلم وإنما 

.2یجب أن یعاد إلى الدولة التي سلمته تطبیقا لشروط التسلیم المؤقت

الشخص المسلم سواء بسبب الأفعال وفي حالة الإبطال لا یجوز إعادة القبض على 

التي بررت تسلیمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض علیه في الأراضي الجزائري خلال 

.3ثلاثین یوما التالیة للإفراج عنه

بالتالي إذ لم یغادر الأراضي الجزائریة في هذه المدة المحددة فإنه یجوز القبض علیه 

رت تسلیمه وأیضا عن أفعال سابقة للتسلیم، فخلال مدة ویتابع ویحاكم عن الأفعال التي بر 

یوما التي حددت من اجل مغادرة الشخص المسلم الأراضي الجزائریة، فإنه في هذه 30

المدة یكون خاضعا للقوانین الجزائریة بغیر تحفظ بالنسبة لأي فعل سابق على تسلیمه 

.4ومختلف عن الجریمة التي بررت هذا التسلیم

.ج.إ.من ق716أنظر المادة -1

.141فریدة شبري، مرجع سابق، ص -2

.ج.إ.من ق716أنظر المادة -3

.ج.إ.من ق717أنظر المادة -4
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ثانيالمبحث ال

تسلیم المجرمینواقع

یحتل نظام تسلیم المجرمین مكانة هامة في النظام القانوني الجزائري وإهتم به المشرع 

الجزائري على مستوى الأسس التي تقوم علیه ویعتبر من المصادر المهمة، حیث أدرجه في 

ب وأیضا في قانون الإجراءات الجزائیة إلى جان69و68ضمن المادتین 1996دستور 

المعاهدات والاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها مع مختلف الدول وكذا المتعددة الأطراف مع 

.المنظمات الدولیة

فندرس في مبحثنا هذا نظام تسلیم المجرمین في ظل قانون الإجراءات الجزائیة 

.الجزائري، وكذلك في ظل الاتفاقیات والمعاهدات  الدولیة

المطلب الأول

جرمین في ظل قانون الإجراءات الجزائیةتسلیم المنطاق

قد یمثل التشریع الداخلي لدولة ما مصدر مباشر للتسلیم، إذ یتضمن أحكاما 

موضوعیة وإجرائیة للتسلیم، سواء كان في شكل تشریع مستقل أو غیر مستقل، أو قد یكون 

ه مجرد نصوص ومواد مدرجة ضمن قانون آخر، كحال المشرع الجزائري، حیث تعرض إلی

في العلاقات بین السلطات (في الكتاب السابع من قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان 

من المادة (مادة 27یحتوي على )تسلیم المجرمین(، وفي الباب الأول منه بعنوان )الأجنبیة

).720إلى 696

الفرع الأول

الحالات التي یجوز فیها التسلیم

رم جنایة حسب قانون الدولة طالبة التسلیم، الأفعالیتم التسلیم إذا كانت عقوبة الج

المعاقب علیها من طرف الدولة الطالبة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة هو سنتین أو 
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أكثر وإذا تجاوزت العقوبة المقضي فیها مدة شهرین حبس، أو لا تعد الجریمة المرتكبة جنایة 

.أو جنحة في الجزائر لا یقبل طلب التسلیم

وكذلك تخضع لنفس الأحكام السالفة الذكر، أفعال الشروع أو الإشتراك شرط معاقبتها 

في قانون كلتا الدولتین الطالبة والمطلوب إلیها التسلیم، وفي حالة تعدد الجرائم یجب أن 

.1یكون مجموع العقوبة یساوي أو تجاوز السنتین حبس

رع الجزائري إهتماما نسبي لتسلیم أما بالنسبة لمسألة تعدد الجرائم فقد أعطى المش

ج، والهدف .إ.ق697المجرمین، فقد جعل من العقوبة معیار لتسلیم وهذا طبقا لنص المادة 

.2من ذلك هو رغبة المشرع من رفع في قیمة التسلیم كإجراء بمس بالمصالح

الفرع الثاني

الحالات التي لا یجوز فیها التسلیم

من قانون 698لا یقبل فیها التسلیم في المادة لقد تم النص على الحالات التي

:ولقد ذكر هذا على سبیل الحصر وهي3الإجراءات

.إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة وقت إرتكاب الجریمة-1

.إذا كان الجنایة أو الجنحة ذات صیغة سیاسیة أو لغرض سیاسي-2

اضي الجزائریة، أو تم إصدار حكم نهائي إذا كانت الجنایة أو الجنحة قد إرتكبت بالأر -3

قلیم الجزائري وهذا طبقا للمبدأ بالجزائر حتى ولو ارتكبت الجنایة أو الجنحة خارج الإ

.القاتل بعدم جواز محاكمة الشخص عن نفس الجریمة مرتین 

سقوط الدعوى العمومیة أو إنقضاء العقوبة بالتقادم قبل تقدیم الطلب بالنسبة للدعوى، -4

.القبض على الشخص بالنسبة لتقادم العقوبةوقبل 

.إذا صدر عفو من الدولة الطالبة-5

.183، ص 1999، دار المحمدیة، الجزائر، 2طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة -1

257محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -2

المتضمن قانون الجزائیة الجزائیة، المعدل والمتمم بالقانون رقم ،2019دیسمبر 11، مؤرخ في 10-19قانون رقم-3

.2019دیسمبر 18، الصادر في 78ج العدد .ج.ر.، ج)1966یونیو 08المؤرخ في 06-122
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نشیر إلى أنه إذا تم طلب التسلیم في وقت واحد من عدة دول عن نفس الجریمة 

فتكون الأفضلیة للدول التي ألحقت الجریمة إضرارا بمصالحها أو الدولة التي إرتكبت في 

متعارضة لجرائم مختلفة فإنه یؤخذ بعین الاعتبار أرضها، أما إذا كانت طلبات التسلیم 

.1خطورة الجریمة

المطلب الثاني

نظام تسلیم المجرمین المبرمة فيتفاقیاتالإ نماذج عن

قامت الجزائر مثل غیها من الدول بإبرام العدید من الإتفاقیات شواء ثنائیة أو متعددة 

لدولي حول كل ما یتعلق بالتسلیم الأطراف، في مجال تسلیم المجرمین في ظل التعاون ا

.وكان ذلك بعد إستقلالها، حیث لا تكون هذه الاتفاقیات نافذة إلا بعد المصادقة علیها

:وسنتطرق إلى بعض هذه الإتفاقیات فیما یلي

الفرع الأول

الإتفاقیات القضائیة المبرمة بین الجزائر والدول العربیة

ت في مجال التعاون القضائي وتسلیم المجرمین أبرمت الجزائر بعد إستقلالها إتفاقیا

الإتفاقیة المبرمة بین الجزائر :مع العدید من الدول العربیة، مثال عن هذه الاتفاقیات

.2الخ...والمغرب، الإتفاقیة المبرمة بین الجزائر وتونس،

الإتفاقیة القضائیة المبرمة بین الجزائر والمغرب:أولا

تبادل في المیدان القضائي بین الجزائر والمغرب، الموقعة إتفاقیة خاصة بالتعاون الم

17المؤرخ في 68-63المصادق علیها بمرسوم رقم 1963مارس 15بالجزائر بتاریخ 

15تفاقیة الموقع علیها بأقران بتاریخ ، المعدل والمتمم بالبروتوكول الملحق بالإ1963أفریل 

.1969سبتمبر 02المؤرخ في 68-69المصادق علیها بالأمر رقم 1969جانفي 

.467-465، ص ص جع سابق، مر البقیراتعبد القادر -1

.59محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -2
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حیث خصص في هذه الإتفاقیة الجزء الثاني منها لتناول موضوع تسلیم المجرمین 

:منها حیث نتطرق إلى بعض منها فیما یلي46إلى الفصل 31وذلك من الفصل 

یتعهد الطرفان المتعاهدان بأن یسلم أحدهما للآخر طبقا ":منها ینص31الفصل -

لمحددة في الفصول الآتیة، الأفراد الموجودین بتراب إحدى الدولتین للقواعد والشروط ا

".تابعین أو المحكوم علیهم من طرف السلطات القضائیة للدولة الأخرى

على الجرائم التي یجوز فیها التسلیم والمتمثلة في الجنایات ":منه ینص33لفصل ا-

".ات العسكریة، وكذا الأفرادوالجنح المعاقب علیها بسنتین سجنا، جرائم خرق الإلتزام

على الجرائم التي لا یجوز فیها لتسلیم كالجریمة السیاسیة، :منه ینص34الفصل -

الجریمة المرتكبة في الدولة المطلوب إلیها التسلیم أو الجرائم الصادرة بشأنها أحكام 

.نهائیة فیها، الجرائم التي سقطت بالتقادم أو صدر عفو شامل بشأنها

.1ماسيلو بییبین طریقة تقدیم طلب التسلیم وهو الطریق الدمنه35لفصل ا-

الإتفاقیة المبرمة بین الجزائر وتونس:ثانیا

تفاقیة المبرمة بین الجزائر وتونس بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي الإ

، والمصادق علیها بمقتضى 1963جویلیة 26والقانوني الموقع علیها بالجزائر، بتاریخ 

.1963، سنة 87، جریدة رسمیة رقم 1963نوفمبر 14المؤرخ في 450-63الأمر رقم 

تناولت هذه الإتفاقیات موضوع تسلیم المجرمین في الباب السادس منه وخصصت له 

:، وسنتطرق إلى البعض منها ما یلي41دة إلى الما26مزاد وذلك من المادة 

رفان المتعاهدان بأن یسلم كل منهما یتعهد الط":منه تنص على ما یلي26المادة -

للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالیة، الأفراد المقیمین في تراب 

إحدى الدولتین والمتابعین أو المحكوم علیهم من طرف السلطات القضائیة التابعة 

".للدولة الأخرى

إتفاقیة تسلیم المجرمین، وزارة العدل والحریات، المملكة المغربیة، إصدارات مركز الدراسات والأبحاث الجنائیة والعفو -1

.16-12، ص ص 2012سلسلة إتفاقیات، أكتوبر 
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یم وكذا الجرائم والمتمثلة الأفراد الخاضعین للتسل":منه تنص على ما یلي28المادة -

في الجنح والجنایات المعاقب علیها  بعقوبة لا تقل عن سنة سجنا، الأفراد الذین 

إخترقوا الواجبات العسكریة، الأفراد الذین حكمت علیهم الدولة الطالبة بعقوبة شهرین 

".على الأقل

مة محل إذا كانت الجری:حالات رفض التسلیم مثلا":منه تنص على29المادة -

التسلیم جریمة سیاسیة، إذا كانت الجریمة مرتكبة في الدولة المطلوب منها التسلیم، 

".إذا صدر الحكم النهائي بشأنها إذا تقادمت الجریمة أو صدر عفو شامل

طریقة تقدیم طلب التسلیم والذي یكون كتابیا ":منه تنص على ما یلي30المادة -

".ویوجه عن طریق الدبلوماسي

.1"القبض المؤقت في حالة الإستعجال":منه تنص على31دة الما-

الفرع الثاني

الإتفاقیات القضائیة المبرمة بین الجزائر والدول الأوروبیة

عمدت الجزائر لإبرام إتفاقیات مع الدول الأوروبیة في خصوص موضوع تسلیم 

یم المجرمین، ثم الجزائر في مجال تسلمعهاالمجرمین، وكانت فرنسا أول دولة تعاقدت 

تبعتها الإتفاقیة القضائیة التي أبرمتها مع المملكة البلجیكیة ومع العدید من الدول الأوروبیة 

الأخرى وسنتطرق فیما یلي إلى الإتفاقیة المبرمة مع كل من فرنسا المملكة الإیطالیة، 

.2والمملكة البریطانیة

نساالإتفاقیة القضائیة المبرمة بین الجزائر وفر :أولا

تعتبر فرنسا من بین الدول أین إدارتها تعمل من أجل توسیع وتسهیل مجال تطبیق 

نظام تسلیم المجرمین، وإعطاء له الصبغة الإلزامیة، فنظرا لسرعة وسهولة فرار المجرم الذي 

تفاقیات بهدف ة أخرى، فلقد أبرمت العدید من الإلینتصب القانون في دولة معینة إلى دول

.34-31، ص ص مرجع سابقیوسف دلاندة، -1

.60محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص -2
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ه، ولقد إتخذت هذه الإتفاقیات في معظم من الدول الأوروبیة كنموذج السعي لتطبیق

.تفاقیات تلك التي أبرمتها مع الجزائر، ومن بین هذه الإ1تطبیقي

تفاقیات مسألة تسلیم المجرمین وذلك في العنوان الثاني من المادة تناولت هذه الإ

:، وسنعالج البعض منها فیما یلي31الحادیة عشر إلى المادة 

یتعهد الطرفان المتعاهدان بتبادل تسلیم الأفراد الموجودین ":منها11تنص المادة -

بّإحدى الدولتین الذین یكونون ملاحقین أو محكوما علیهم من السلطات القضائیة 

".الخاصة بالدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والكیفیات المعنیة بالمواد فیما بعد

عدم جواز تسلیم المجرمین المواطنین والتعهد على ":منها تنص على12المادة -

محاكمتهم على الجرائم التي إرتكبوها في بلد الطرف الآخر حیث یوجه الطلب بالطرق 

".الدبلوماسیة

مرتكبو :الأشخاص الذین یخضعون للتسلیم وهم":منها تنص على13المادة -

قل، المحكومون علیهم في الجنایات والجنح المعاقب علیها بالسجن لمدة سنة على الأ

".الدولة الطالبة بالسجن لمدة شهرین على الأقل

إذا إعتبرت المخالفة سیاسیة، إذا :تبین حالات أین یرفض التسلیم وهي:منها14المادة -

وقعت في دولة المطلوب إلیها التسلیم أو حكم علیها نهائیا فیها، إذا تقادمت الدعوى أو 

"منها أنه15كما أضافت المادة العقوبة أو صدر عفو شامل،  لا یجوز التسلیم إذا :

.كانت المخالفة المطلوب لأجلها منحصرة في خرق الواجبات العسكریة فقط "

1-« Ainsi la France est certainement le pays ou l’administration s’est plus inquiète

d’étendre et de faciliter l’application de cette mesure devenue de plus en plus

indispensable par suite de la rapidité avec laquelle un criminel peut s’enfuir du pays

dont il a voilé la loi : elle a conclu un grand nombre de convention qui ont frayé la

voie et qui ont été ensuite prises pour modèles par les principaux états du continent

européen », Louis Renault, étude sur l’extradition en Angleterre rapport d’une

commission royal 1878, a cobillon et Cie, éditeur, libraire du conseil d’état, 24 , paris,

1879, P.A
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تبین طرق توجیه طلب التسلیم ویكون بالطریقة الدبلوماسیة، والسندات ":17المادة -

.1"الواجب إرفاقها

لجزائر والمملكة الإیطالیةالإتفاقیات القضائیة المبرمة بین ا:ثانیا

فبرایر 13هـ، الموافق لـ 1426محرم 4مؤرخ في 74-05مرسوم رئاسي رقم 

، یتضمن التصدیق على الإتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة 2005

، 2003یولیو 22الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة، الموقعة بالجزائر یوم 

محرم 07لیوم 13والتي نشرت في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

.2005فبرایر 16هـ الموافق لـ 1428عام 

تناولت هذه الإتفاقیة تسلیم المجرمین حیث خصصت له مجال في بنودها لدراسة 

إلى بعض منها منها، وسنتطرق19موضوع التسلیم، وذلك من المادة الأولى إلى المادة 

:2فیما یلي

"المادة الأولى تنص على الإلتزام بتسلیم المجرمین- یتعهد الطرفان المتعاقدان بأن یسلم :

كل منهما للآخر الأشخاص الذین یكونون متابعین قضائیا أو المحكوم علیهم من طرف 

.3"ةتفاقیوالشروط المنصوص علیها في هذه الإسلطاتهم القضائیة وذلك حسب القواعد 

"منها تنص على02المادة - الجرائم التي یجب التسلیم فیها مثال ذلك، الجرائم المعاقب :

"علیها في كلا طرفي الإتفاقیة بعقوبة تتجاوز سنة

، یتضمن المصادقة 1965یولیو سنة 29، الموافق لـ 1385ربیع الأول عام 30مؤرخ في 194-65أمر رقم -1

ام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة على إتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحك

.1996بتعدیل 

، یتضمن التصدیق على 2005فبرایر 13الموافق لـ 1426محرم عام 4مؤرخ في 72-05مرسوم رئاسي رقم -2

الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بین الحكومة

.13ر عدد .، ج2003یولیو 22الجمهوریة الإیطالیة، الموقعة بالجزائر في 

3- Article 1erobligation d’extrader : « les parties contractantes s’engagent à se livrer, selon

les règles et les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies
ou condamnées par leur autorités judicaires », convention et accords internationaux, le
16 février 2005, journal officiel de la république algérienne, n13, p9.
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منها تتناول الجرائم التي یرفض التسلیم فیها والمتمثلة في الجرائم التي 03المادة -

أحد الدولتین، إذا صدر حكم صدرت في حقها عفو شامل، أو تقادمت حسب قانون 

نهائي في دولة المطلوب منها التسلیم، إذا كان دافع الإدانة یتعلق بالدین، العرق، اللغة، 

.الجنس، أو الإنتماء السیاسي، أو إذا كانت الجریمة محل التسلیم جریمة عسكریة

"منها تنص على 06المادة - ".الوثائق والمستندات الواجب أن ترفق في الطلب:

"منها تنص على14المادة - لیم من عدة دول حیث یأخذ بعین حالة تعدد طلبات التس:

".تواریخ الطلباتاعتبار خطورة ومكان الجریمة، جنسیة الشخص المطلوب، وكذالإ

"منها تنص على17المادة - التكالیف حیث تكون تكالیف القبض والحبس المؤقت على :

.1"تكالیف نقله تعود إلى الدولة الطالبة بهأما ولة المطلوب منها التسلیم، عاتق الد

"تتناول لغة المراسلة18المادة - تحرر طلبات التسلیم والعقود والمستمدات في لغة :

.2"الطرف مع الترجمة إلى اللغة الفرنسیة

تفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة البریطانیةالإ :ثالثا

، یتضمن التصدیق 2006سنة دیسمبر11المؤرخ في 464-06مرسوم رئاسي رقم 

تفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة على الإ

یولیو 11وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة، الموقعة بلندن یوم 

.2006دیسمبر 13المؤرخة في 81عدد .ر.، ج2006سنة 

، یتضمن التصدیق على 2005یر فبرا13الموافق لـ 1426محرم عام 4مؤرخ في 72-05مرسوم رئاسي رقم -1

الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بین الحكومة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة 

.الجمهوریة الإیطالیة، مرجع سابق

2- Article 18 : langue de communication : les demandes d’extradition, les actes et les

pièces doivent être rédigés dans la langue de la partie requérante avec une tradition en
langue française conventions et accords internationaux, le 16 février 2005, journal
officiel de la république algérienne, n13, p 12.
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ما قلنا سابقا یجوز لكل دولة تقدیم طلب لتسلیم شخص إرتكب جریمة على أراضیها ك

، وبمقتضى تفاقیات المبرمة مع دول الأطرافدولة أجنبیة، وذلك بموجب الإىثم فر هاربا إل

.هذه الإتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة البریطانیة
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:خاتمة

صور التعاون الدولي، وأنجح آلیة في منع وقوع یعد نظام تسلیم المجرمین من أبرز 

الجرائم وحمایة الدولة بشكل خاص وحمایة المجتمع بشكل عام، وهذا من خلال وضع حد 

للإفلات من العقاب والتصدي لظاهرة الجریمة ومسایرة تطور الإجرام في ظل التقدم 

تسلیمه إلى الدولة التكنولوجي، وذلك بمتابعة المجرم الهارب أینما ذهب والقبض علیه و 

صاحبة الإختصاص في محاكمته أو معاقبته، وهكذا لا تصبح الدولة ملجأ للمجرمین 

.الفارین

في ختام دراستنا لموضوع نظام تسلیم المجرمین، بات من الضروري توضیح أهم 

:النتائج المتوصل إلیها تتبعا جملة من التوصیات

النتائج:أولا

التي تتعامل بكثرة بنظام تسلیم المجرمین مع مختلف دول الجزائر تعتبر من بین الدول -

.العالم

تسلیم المجرمین لا یطبق على كل الجرائم، فهناك أشخاص یحظر تسلیمهم نظرا -

.لوضعهم القانوني

الجزائر تقبل التسلیم حتى وإن لم تكن هناك إتفاقیة لتسلیم المجرمین بینها وبین الدولة -

.لة بالمثلالطالبة تطبیقا لمبدأ المعام

تعتمد الجزائر على النظام المزدوج في الفصل في طلبات التسلیم المقدمة إلیها، ولا تقبل -

ببطلان التسلیم في الحالات المسلمة لها التي تقرالطعن في قرارات التسلیم، ولكنها 

.تراعا فیها الشروط الواجب توافرها

لدول لعقاب المجرمین الفارین خارج مثل الوسیلة الفعالة لتحقیق التعاون بین ایالتسلیم -

إقلیم الدولة مكان إرتكاب الجریمة
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التوصیات:ثانیا

إعادة النظر في مبدأ تسلیم الرعایا، وهذا لخلق ردع عام لدى حاملي الجنسیة الجزائریة -

مبدأ التسلیم أو المحاكمة وذلك مادبأنه لا مجال للإفلات من العقوبة، أو تعزیز إعت

لنصوص التشریعیة والمعاهدات حتى یضمن أكبر قدر من الإلتزام الدولي في اته بصیاغ

.بمقاضاة الشخص المطلوب

عدم التوسع في صیاغة إستثناءات التسلیم في الجرائم السیاسیة والحد من منع حق -

.اللجوء

تعطي إنطباع ىإعادة صیاغة عبارة تسلیم المجرمین بعبارة تسلیم الأشخاص لأن الأول-

م على الشخص قبل محاكمته، فعملیة التسلیم غالب الأحیان تكون لمحاكمة مسبق بالحك

.الشخص ولیس دائما لتنفیذ عقوبة وهذا تعزیزا لمبدأ قرینة البراءة

تشجیع الدولة الجزائریة لإبرام المزید من المعاهدات الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف -

.ليفي مجال تسلیم المجرمین لضمان الإلتزام الدو 
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:الملخص

ومعترف به سواء على صعید التشریعات تنصب الدراسة على مبدأ التسلیم وهو مبدأ مطبق

.الوطنیة أو على الصعید الدولي

یعتبر نظام تسلیم المجرمین خیر مظاهر تضمان الدول في مجال مكافحة الجریمة الدولیة، والذي 

لا یهدف إلى إثبات التهمة أو نفیها وإنما في تحدید الدولة التي یحق لها محاكمة المتهم أو تنفیذ العقوبة 

.إذا صدر علیه حكم من طرف قضاء دولة أخرىعلیه 

إلى تنظیمه ونظام تسلیم المجرمین یعد عملا من أعمال السیادة وهو ما دفع بالدولة الجزائریة 

كواجب من خلال المعاهدات الدولیة والتشریع الداخلي، وهذا لما یترتب علیه من آثار مباشرة في تحقیق 

یة ترحیل الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة للتمكن من محاكمته أكبر قدر من الفعالیة تتمثل في إمكان

.أو تنفیذ الجزاء الجنائي الصادر ضده

:الكلمات المفتاحیة

تسلیم المجرمین؛ التشریعات الوطنیة، مكافحة الجریمة؛ التسلیم؛ التشریع الداخلي؛ الجزاء الجنائي؛ الصعید 

الدولي؛ المعاهدات الدولیة 

Summary :

The study focues on the principe of surrender, which is an applied and

recognized principale, both at the national and international levels.

The system of extradition of criminals is considered as the best aspects

of the solidarity of states in the field of combating the international crime, which

is not intended to prove or deny the charge, but rather to determine the state

that is entitled to try the accused or to impose a sentence against him/her if a

judgment is passed on him/her by the judiciary of another country.

The extradition system is an act of sovereignty, which prompted the

Algerian state to regulate it as a duty through the international treaties and the

internal legislation. This has direct implication for achieving the most efficacy

represented I, the possibility of departing the requested person to the

requested state to be able to prosecute or implement a penal punishment

issued against him/her.

Keywords:

Extradition; national legislation, crime fighting; domestic legislation; criminal

penalty; international level; international treaties delivery .


